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تتبنى الدولة أسلوب التنظیم الاداري بناءا على الوعي السیاسي لمواطنیها و على خلفیة 

اضافة الى مراعاة الأسلوب اللاداري الذي یكفل ,الممارسة الدیمقراطیة في نظامها السیاسي

ها سواء فیمع مختلف الظروف القائمة  والذي یتماشىتحقیق لصالح العام لمواطنیها، 

  .السیاسیة أو الاجتماعیة أو الثقافیة أو الاقتصادیة

هو ضرورة حتمیة حتى تتمكن اي دولة تسعى للحداثة من القیام  الإداريالتنظیم  و

الاهداف المنطویة بها، و التي تتلخص كلها في توفیر سبل العیش الكریم بالواجبات و 

في سبیل تحقیق ما سبق الاشارة الیه أحد الاسلوبین وهما من هنا فأن الدول و  .للمواطن

  .المركزیة الاداریة و اللامركزیة الاداریة

، ویحقق لها فالدولة في بدایة تشكلها أخذت بأسلوب التنظیم المركزي المشدد او المطلق

و الاقلیمیة، وسیادتها علیه ووأد كل محاولة او نزعة انفصالیة تهدد هذه أها الترابیة توحد

فالمركزیة الاداریة تقصر الوظیفة الاداریة في الدولة على ممثلي الحكومة في   1الوحدة

 العاصمة السیاسیة من وزراء ومسؤولین ، بحیث تباشر السلطة المركزیة الشؤون الوطنیة

والمحلیة عن طریق ممثلیها ، وبالتالي استقطاب السلطات الاداریة في ید شخص واحد او 

  هیئة واحدة 

  : 2زتین همایمن خلال ذلك نجد ان النظام المركزي یقوم على رك

تركیز السلطة الاداریة بید الادارة المركزیة وبالتالي عدم منح اي سلطة لاتخاذ القرار بید 

 امتثــــــــاللال ـــــــن خـــــالاقالیم والنواحي  اما الركیزة الثانیة فتظهر مالاجهزة واعوانها في 

  لسلم اداري یكرس سلطة  رئاسیة تمنح الرئیس هیمنة  المركزیةمختلف موظفي الحكومة 

                                                             
ماضوي بوبكر، صور الرقابة على الادارة المحلیة، مذكرة ماستر، تخصص قانون اداري، جامعة بسكرة، كلیة الحقوق،  1

  01، ص2014سنة
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ــادقة أو الغـــــــــــبالمص سوآءا مرؤوسیهعلى أعمال  ـــــ ـــللمق ـــــــولا یح ،دیلاـــــــاء أو تعـــ   رؤوســــــــــ

  بالسلطة الرئاسیة  ما یعرفوهذا .الاعتراض 

و التي یقصد بها الطاقة والقدرة التنظیمیة الرسمیة المتولدة و الناجمة عن استعمال حق و 

مكنة تحریك امتیازات و سلطات السلطة العامة ومنها حق استعمال قوة الامر والنهي من 

لمختصة وواجب الخضوع والطاعة من قبل العاملین طرف السلطات الاداریة الرئاسیة ا

  .1الاداریة القراراتالعامین المرؤوسین، طبقا لمبادئ و قواعد القانون و اللوائح و 

إن الاستقرار الذي عرفته الدولة و ثبات اركانها امام تطور وظائف الدولة و ثبوت العملي 

ة بها على مستوى وطكل المهام المنعلى أرض الواقع لجهة إستحالة قیام السلطة المركزیة ب

اقلیمها، خاصة في ظل تزاید و اختلاف الاحتیاجات و الأولویات، وتنوع الخدمات الواجب 

  .تقدیمها الى الأفراد

مركزي من  تطعیمه للنظام لاو جعة لنظام المركزي القد أفرز هذا الواقع وجوب إجراء مر 

كان على المستوى ــــــأنواع الخدمات للسخلال وجود هیئات محلیة تتولى تقدیم مختلف 

ـــالمح د ـــــــالمرفق العام تسییره عن طریق عق بإدارةلي أو قیام أحد أشخاص القانون الخاص ـــــــ

ظهر نظام اللامركزیة الاداریة والذي یقصد به توزیع الوظائف الاداریة  و من هنا .2إداري

وتعتبر هذا  .ئات محلیة او مصلحیة مستقلة بین الحكومة المركزیة في العاصمة وبین هی

بریطانیا من بین اقدم الدول تطبیقا لنظام الادارة المحلیة حیث ان نشأة السلطة  المحلیة فیها 

، ولم تبدأ السلطة المركزیة في فرض رقابتها علیها إلا في أواخر القرن تهااقبل نشأة الدولة ذ

  .3م18

                                                             
  221، ص 1984، سنة162/84رقم النشر دي، مبدأ التدرج السلطة الرئاسیة، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب،بعمار عوا.د 1
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لنظام اللامركزي هو السعي لتقریب الادارة من لالدولة  دإن الهدف الاساسي من اعتما

المواطن بغیة التكفل بانشغالاته وإیجاد حلول لها كنتیجة منطقیة لهذا القرب الكبیر من 

  .المواطن والإلمام بمختلف احتیاجاتها 

وللامركزیة الاداریة جانبین جانب سیاسي یظهر في تمكین الأجهزة المحلیة المنتخبة من قبل 

  .لشعب من تسییر شؤونها مایحقق مبدأ الدیمقراطیة الاداریةا

الاداریة بین الأجهزة المركزیة و  ةفیأما الجانب القانوني فیظهر  من خلال توزیع الوظ

  .الهیئات المستقلة ذات الطابع المرفقي أو المصلحي

یقوم على أساس ثلاث أركان رئیسیة بالاعتراف بوجود مصالح متمیزة من  اللامركزيفالنظام 

لتسییر المحلي انطلاقا من فكرة أن أبناء المنطقة أعلم لتخضع  ،ماللأعخلال ترك بعض ا

  .قلیمهمإبشؤون 

ستقلال عن لالیة مستقلة كنتیجة لحبوجود هیئات م الاعترافأما الركن الثاني فیتمثل في 

  .في مجال اتخاذ القرار و تسییر الشأن المحلي السلطة المركزیة

الأجهزة ،فاما الركن الثالث فیتمثل في خضوع الأجهزة المحلیة بوصایة السلطة المركزیة

المحلیة و إن كانت تتمتع بصلاحیات بعیدا عن السلطة المركزیة إلا أن هذا الاستقلال لا 

ات و الدولة بل تظل العلاقة قائمة یعني الانفصال التام و انعدام العلاقة بین هذه الهیئ

  .1الاداریة ةبینهما بموجب نظام الوصای

بالنسبة للجزائر فقد ورثت البلاد عشیة الاستقلال نظاما اداریا فرنسیا قائما على أساس وجود 

حیث حاولت  ،مستویات الجماعات الأقدمیة تتمثل في الجهات، المحافظات، البلدیات
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رث و تنظیمه من خلال المعالجات الدستوریة و التشریعیة الجزائر الحفاظ على هذا الإ

  .1المتعاقبة

م لم یتضمن تفصیلا كبیرا بهذا الشأن و الإشارة 1963فبالنسبة للمعالجات الدستوریة نجد  

والتي نصت على أنه تتكون الجمهوریة من مجموعات اداریة  09الوحیدة تضمنتها المادة 

یتولى القانون تحدید مداها واختصاصها، وأن البلدیة تعتبر أساس للمجموعة الترابیة و 

  . 2جتماعیةالاقتصادیة والا

م كأول دستور عالج اللامركزیة بنوع من أهمیة و ذلك من خلال 1976وقد جاء دستور 

اكدت  07حیث أن المادة  36،35،34بالإضافة الى المواد  09،08،07نصوص المواد 

  .قاعدة الأساسیة للامركزیةهالكما ان ،المجلس الشعبي هو المؤسسة القاعدیة للدولة أن على

  .ص هذه المادة أنه أغفل تحدید الاستقلال الاداري و الماليویلاحظ على الن

 09فقد ربطت المجالس الشعبیة المنتخبة بفئة العمال و الفلاحین، اما المادة 08أما المادة 

  .فقد اكدت على توفر مقاییس الكفاءة و النزاهة و الالتزام

دأ اللامركزیة وذلك منخلال فلقد أقرت بإستناد تنظیم الدولة على مب 34وفیما یتعلق بالمادة 

في ذات الإتجاه من  35المشاركة الشعبیة في تسییر الشؤون العمومیة، وقد ذهبت المادة 

خلال التأكید على توزیع الصلاحیات و المهام ووجوب منح المجموعات الاقلیمیة الوسائل 

لى أن ع 36البشریة و المادیة و المسؤولیة لتحقیق التنمیة المحلیة و نصت المادة 

ي الولایات والبلدیات حیث أنها عرفت البلدیة و اسندت لها مختلف هالمجموعات الاقلیمیة 

                                                             
سي یوسف أحمد، تحولات اللامركزیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، فرع تحولات الدولة، جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق،  1

  01، ص2013سنة
  م 1963من دستور  09المادة  2
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لم تشر الى الشخصیة المعنویة  أنها جمیع المجالات ویؤخذ على نص المادةفي المهام 

  .1للبلدیة

قد دفعت الى میلاد دستور  ،م1988إن الاحداث الدامیة التي عرفتها البلاد في أكتوبر 

م والذي عالج موضوع اللامركزیة عامة و البلدیة خاصة في نصوص المواد 1989

16،15،14.  

أكدت على ان المجلس المنتخب هو الاطار الذي یعبر فیه الشعب عن ارادته و 14فالمادة 

  .یاجاته كما یمكنه مراقبة السلطة العمومیة من خلالهتاح

فتعد  16ولایة و البلدیة، و بالنسبة للمادةالى تحدید الجماعات الاقلیمیة بال 15وذهبت المادة

مركزیة و مظهر من لاالمادة التي أشارت صراحة الى أن المجلس المنتخب هو قاعدة ال

  .2تسییر شأن العام فيحیز الذي یشارك فیه الشعب المظاهرها وهو 

ث م فإنه لم یأتي بجدید یذكر فیما یتعلق بالهیئات المحلیة حی1996أما بالنسبة لدستور 

  16،15،14حافظ على نفس المواد 

المؤرخ  67/24لامر في اوفیما یتعلق بالمعالجة التشریعیة فقد صدر أول قانون للبلدیة  

م و 23/05/1969 في المؤرخ 69/38م إضافة الى اول قانون للولایة 08/01/1967في

البلدیة جاء قانون الظروف التي تقتضیها كل مرحلة ف الذین عرفا عدة تعدیلات حسب كل

م ووصولا الى 07/04/1990الصادرین بتاریخ  90/09و كذلك قانون الولایة  90/08

م وكذلك قانون 2011/یونیو/22في  11/10التعدیل الجدید لصدور القانون 

م إضافة لتعدیل قانون الانتخاب بالقانون 21/02/2012المؤرخ في  12/07الولایةرقم

  .م12/01/2012المؤرخ 12/01 رقم  العضوي

                                                             
  1976من الدستور 36، 35، 34، 09، 08، 07المواد  1
  م1989من الدستور  16، 15، 14المواد  2
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تنظیم في الة على المجالس الشعبیة المنتخبة الوصای حدود موضوعمعالجة  أهمیةإن 

تظهر في أنه یحاول تسلیط في اطار القوانین و التنظیمات ذات الصلة و  الجزائري الاداري

مختلف المراحل التي عرفتها الدولة  الضوء على التطور الذي عرفته هذه الهیئات تماشیا مع 

فة الى الوقوف على مدى استقلالیة وحریة هذه الهیئات في علاقتها مع الجزائریة، اضا

  .السلطة المركزیة

وانطلاقا من أن استقلالیة الجماعات الاقلیمیة عن السلطة المركزیة تعد أحد أهم مرتكزات 

النظام اللامركزي فأن الهدف من هذه الدراسة هو محاولة الوقوف عند البعد الحقیقي 

ة و البحث في الالیات الرقابیة التي أقرها المشرع الجزائري كضمان للوصایة الاداری

ومن ثم البحث في مدى تمتع  ,مشروعیة هذه الهیئات ضمن اطار المهام المسندة لها 

    المجالس البلدیة و الولائیة المنتخبة بالاستقلالیة في ممارسة المهام المنوطة بها 

تحظى بها المجالس المنتخبة في الحیاة الیومیة هي الاهمیة التي  اختیارنا أسبابإن 

  للمواطن و ذلك بالنظر الى قربها منه

كما ان الاهمیة المتزایدة في السنوات الاخیرة بدراسة نظم الادارة المحلیة و التركیزعلى دورها 

الكبیر في تحقیق التنمیة المستدامة بعثت فینا رغبة شخصیة للبحث في الاطار القانوني لهذه 

ة ذلك أن المشرع الجزائري ومن خلال تفعیل الیات الرقابة الوصائیة في المنضوم ,الوصایة 

القانونیة حاول التوفیق بین متطلبات التنمیة المحلیة وما تتطلبه من استقلالیة مالیة و اداریة 

للمجالس الشعبیة المنتخبة و بین الحفاظ على سیادة السلطة المركزیة ضمن اطار سیاساتها 

  الوطنیة في مختلف المجالات 
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  :و عند دراستنا لهذا الموضوع راودتنا عدة تساؤلات تتمحور أساسا في الاشكالیة التالیة 

هل وفق المشرع الجزائري في تكریس اسقلالیة اداریة و مالیة فعلیة للمجالس المحلیة 

  المنتخبة من خلال النصوص القانونیة المتعاقبة و الخاصة بالجماعات الاقلیمیة ؟ 

و ذلك بدراسة الرقابة  منهج وصفي تحلیلياول الاجابة علیها باتباع هذه الاشكالیة سنح  

الاداریة على المجالس المنتخبة و تحلیل مظاهر الوصایة من خلال مختلف النصوص 

حیث قسمنا دراسة هذا  ,القانونیة التي أشارت الى الرقابة الاداریة على المجالس المنتخبة 

  :الموضوع الى فصلین 

  .اولنا فیه الرقابة الوصائیة على المجلس الشعبي البلدي تن: الفصل الاول

   تم تخصیصه لدراسة الرقابة الوصائیة على المجلس الشعبي الولائي  :الفصل الثاني 

 



                      

 

الأولالفصل   
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القانوني الذي یعبر فیه  الإطارجعل المشرع الجزائري من خلال الدستور المجلس الشعبي البلدي 

كما یعد المجلس . السیاسیة الحرة و یراقب من خلاله عمل السلطات العمومیة  إرادتهالشعب عن 

سییر مركزیة و المكان الذي یقوم المواطنون من خلاله بالمشاركة في تلاالشعبي البلدي قاعدة ال

  .الشؤون العمومیة 

الرئیسیة للبلدیة و الجهاز  الإدارةالمجلس الشعبي البلدي هو الجهاز المنتخب الذي یمثل  إن

  المعبر عن المطالب المحلیة و المتطلبات الیومیة للمواطنین 
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 لمجلس الشعبي البلدياالرقابة الاداریة على  :المبحث الأول

ى المجالس المحلیة بأنها الاختصاص القانوني الممنوح للهیئات المركزیة تعرف الوصایة اداریة عل

أو لهیئات لا مركزیة أخرى ن أجل الزام هیئات لامركزیة أخرى بالإلتزام بالمنومة القانونیة لتحقیق 

المصلحة العامة للدولة من خلال عدم الخروج عن قواعد توزیع الاختصاص وعدم الاضرار 

   1.خدمات الهیئات اللامركزیة محل الرقابةبمصالح المنتفعین ب

  الرقابة الاداریة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي: المطلب الأول

، لكن في حدود خول المشرع الجزائري للسلطة المركزیة إمكانیة  للرقابة اتجاه الجماعات الإقلیمیة

ة حق السلطة المركزیة في ضوابط قانونیة تحددها النصوص القانونیة، ومن بین مظاهر هذه الرقاب

و في فرع ) الاقالة( في فرع أولالرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي و التي نستطرق إلیها 

   )الإقصاء(و في فرع ثالث )التوقیف(ثاني 

  ) التلقائیة ستقالةالا(الإقالة : الفرع الأول

صریحة بحیث نجد أن هذا  نجد أنه قد نص على الاقالة بصورة 90/08لأحكام القانون  برجوعـ 

  :یلي القانون قد حدد حالات إقالة أعضاء المجلس الشعبي البلدي كما

  للانتخابحالة وجود العضو في إحدى حالات عدم القابلیة  

 2حالات التنافيفي إحدى  هحالة وجود 

لما كان بصورة صریحة مثالمتعلق بالبلدیة فلم یتناول المشرع الإقالة  11/10أما بالنسبة للقانون 

صریح لمصطلح الإقالة، إلا أنه وظف  استعمالأي  علیه الحال في القانون  السابق، فلا یوجد

  .من هذا القانون 45مصطلح الاستقالة التلقائیة و ذلك ضمن إطار أحكام المادة 

                                                             
1
، 2007، 34، مجلد 02ة الاداریة على المجالس المحلیة في النظم المقارنة، دراسات علوم اشریعة والقانون، العدد عید أحمد الحسبان، حدود الوصای 

 421ص
  11/04/1990، الصادرة بتاریخ15م المتضمن قانون البلدیة، الجریدة الرسمیة ، العدد 07/04/1990المؤرخ في  90/08من القانون  31المادة  - 2
 66، ص2013مرباح، كلیة الحقوق،  يام القانوني للبلدیة، مذكرة ماستر، جامعة قاصدعشاب لطیفة، النظ -
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ابه تتشالقانونیة ، إلا أن الأثار  بالإقالةنونین فبما یتعلق اورغم هذا الاختلاف بین مضمون كلا الق

لكل من المصطلحین القانونین، حیث یترتب على كل منهما تجرید العضو من العضویة في 

  .1المجلس الشعبي البلدي

  التوقیف: الفرع الثاني

یكون  حالةالیقصد بالتوقیف التجمید المؤقت لعضویة المنتخب في المجلس الشعبي البلدي في 

  .11/10من القانون 43 فیها محل متابعة قضائیة، وهذا ما نصت علیه المادة

  :حیث یوقف عضو المجلس الشعبي البلدي للأسباب التالیة

  متعلقة بالمال العام كالرشوة أو جنایة أو جنحة  ارتكابهعند تعرض لمتابعة قضائیة بسبب

 .اختلاس المال العام

 أي الجرائم المخلة بالآداب العامةالجرائم المتعلقة بالشرف ،. 

 ر قضائیة لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابیةإذا كان العضو محل تدابی. 

ونلاحظ من خلال نص هذه المادة أن المشرع قد قام بتوسیع نطاق الایقاف حیث قرر إمكانیة 

، و الذي حصر 90/08التوقیف في حالة وجود العضو محل تدابیر قضائیة و هذا بخلاف القانون

هي المتابعة الجزائیة لا غیر و ذلك من خلال نص المادة فیه المشرع التوقیف في حالة وحیدة 

32/01.2  

باعتباره الجهة  بالإیقاف اختصاصأما من حیث الجهة المختصة فیعود القرار للوالي كجهة 

  3.الوحیدة في هذا الشأن

                                                             
، مذكرة ماستر، جامعة الجلفة، كلیة الحقوق، 11/10مكاوي عبد الحلیم، البلدیة بین الصلاحیات الممنوحة و الرقابة المفروضة في ظل القانون  1

  58، ص2014ـ2013
 65عشاب لطیفة، المرجع السابق، ص- 2
الرقابة الوصائیة على الجماعات المحلیة في ظل قانون البلدیة و الولایة الجدیدین، مذكرة ماستر، جامعة قاصدي مرباح، كلیة الحقوق، أمیرة حیزیة،  - 3

 10، ص2013
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لفترة هذا و یتمثل محل قرار التوقیف في تعلیق ممارسة عضو المجلس الشعبي البلدي لمهامه 

نهائي من أ من تاریخ صدور القرار بالتوقیف من طرف الوالي الى غایة صدور حكم معینة تبد

كم القضائي حوفي حالة ما إذا صدر ال 43 علیه المادة ما تنصالجهة القضائیة المختصة، وهذا 

  .بصورة تلقائیة و فوریة الانتخابیةیقضي ببراءة العضو فإن هذا الأخیر یستأنف ممارسة مهامه 

منه على  32/2تنص المادة  90/08و الاجراءات ففي ظل القانون  الشكلعلق بجانب أما فیما یت

وعلیه یفهم  "رأي المجلس الشعبي البلدي استطلاعیصدر قرار التوقیف المعلل من الوالي بعد " أنه 

من مضمون هذه المادة أنه یتوجب أن یكون قرار التوقیف من حیث الشكل مسببا بحیث یتضمن 

  .قیف، حفاظا على حقوق العضوسبب التو ذكر 

ستطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي، و إذا كان الرأي غیر كما یتوجب من الناجیة الاجرائیة ا

   .1احترامهملزم للوالي، لأنه رأي استشاري إلا أنه إجراء جوهري یترتب البطلان على عدم 

لقانون لم نجد أنها تشترط من هذا ا 43فإنه عند استقراء نص المادة 11/10أما في ظل القانون 

أي شكل لقرار التوقیف، كما أنها لم تستوجب أي إجراء معین یلزم الوالي باتخاذه في معرض 

إصداره لقرار التوقیف، فنص المادة اقتصر على اشتراط أن یكون التوقیف بناءا على قرار من 

طرف ار التوقیف من وعلیه نستنتج من خلال نصي القانونین أن قر ، الوالي دون شكلیة معینة

الوالي یمثل أحد مظاهر قوة جهة الوصایة في مواجهة أعضاء المجلس الشعبي البلدي لأنه في 

رأي المجلس الشعبي البلدي رأي استشاري غیر ملزم للوالي، كما أنه في یعد  90/08القانون 

كما أن المشروع ، تم إلغاء هذا الاجراء و هو مایمثل تعزیزا لسلطة الجهة الوصیة 11/10القانون 

تجاهل تعلیل القرار الخاص بالتوقیف حیث أن التسبیب یعد من المرتكزات الأساسیة لأي قرار 

بالمجلس الشعبي البلدي  المنتخبمن أجل المحافظة على الحقوق المكتسبة للعضو إداري و هذا 

السلطة  عسف في ممارسةمنفذا یمكن لجهة الوصایة ممثلة في الوالي من الت ما یشكلوهو 

                                                             
1
  وما بعدھا 65عشاب لطیفة، المرجع السابق، ص- 
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التوقیف و هي المحافظة على نزاهة و هذا ونشیر الى الحكمة من قرار    ،1الممنوحة لها

  .مصداقیة التمثیل الشعبي

مما سبق نلاحظ أن المشرع الجزائري من خلال التوقیف هدف الى إزالة الغموض الذي یعتري هذه 

أتي رغبة منه في الوصول هذه الأسباب ی الحالة في ظل قانون البلدیة السابق، كما أن حصر

لانسجام مع النصوص القانونیة التي تهدف الى مكافحة كل أشكال الاستغلال غیر المشروع 

للعضویة في المجالس المحلیة، إذ أصبح الهم الأول و الأخیر لغالبیة المنتخبین هو تحقیق 

  .المآرب الشخصیة

المجلس الشعبي البلدي من طرف  ءبتوقیف أعضااضافة الى ذلك فإن مسألة الاجراءات المتعلقة 

، تشكل دلیلا ون أخذ رأي المجلس الشعبي البلديالوالي عن طریق قرار التوقیف دون تسبیب و د

  .على توسیع سلطة الوالي على حساب حقوق العضو المنتخب

  الاقصاء: الفرع الثالث

ث یكون بقاء ، بحیجزائیةالاقصاء هو إسقاط كلي و نهائي للعضویة لكل عضو تعرض لإدانة 

المنتخب في المجلس البلدي تتعارض مع المصداقیة المفترضة في المجلس الشعبي البلدي كهیئة 

  .منتخبة

حصره المشرع في حالة واحدة تكون عند تعرض العضو لإدانة جزائیة من الاقصاء اجراء خطیر و 

تم  90/08لقانون نجد أنه في ا للإقصاءة بالعودة الى المعالجة القانونی، و المحكمة المختصة

یقصى نهائیا من المجلس الشعبي البلدي، المنتخب  ''و التي جاء فیها  33النص علیه في المادة 

، و یعلن المجلس الشعبي البلدي 32أحكام المادةالبلدي الذي تعرض لإدانة جزائیة في اطار 

  ''یصدر الوالي قرار إثبات الإقصاءقانونا هذا الإقصاء، 

                                                             
1
 66عشاب لطیفة، مرجع سابق، ص 
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 92عدة ملاحظات مقارنة بالمادة  نستشفمن هذا القانون یمكن لنا أن  32ادة وبالرجوع للنص الم

  :1على النحو التالي 67/24من الأمر 

  فزیادة على المتابعة  92التوقیف یتعلق بالمتابعة الجزائیة فقط، أما في المادة  32في المادة

 .الجزائیة تتضمن الاخلال بالمهام الانتخابیة

  فالمدة محددة بشهر عندما  92مدة التوقیف غیر محددة، أما في المادة  32كما أنه في المادة

 .یتعلق الأمر بقرار من الوالي، و بثلاث أشهر عندما یتعلق الأمر بقرار من وزیر الداخلیة

  لبلدین استشارة المجلس الشعبي ا قرار التوقیف اتخاذیتعبن على الوالي قبل  32و طبقا للمادة

 .ترد الاستشارةفلا  92أما في المادة 

یقصى بقوة القانون من '' منه على مایلي 44فقد نصت المادة  11/10أما فیما یتعلق بالقانون 

المجلس، كل عضو مجلس شعبي بلدي كان محل إدانة جزائیة نهائیة للأسباب المذكورة في المادة 

  ''أعلاه 43

دانة بحكم هو الإ العضویة ولكي یعتد بالإقصاء كإجراء صحیح یجب أن یكون سبب إسقاط

بقرار وهنا یجب الاشارة الى أن الإدانة المشار الیها في النص المادة هي التي تقرر ، 2جزائي

أن الأحكام الابتدائیة بالإدانة لا یترتب عنها الإقصاء، و قد أصاب المشرع في  ما یعنينهائي، 

الشرعیة الاجرائیة  الیه في هذا الصدد یتماشى مع أحد أركان ما ذهبهذا الموقف بحیث أن 

   3.قرینة البراءةالمتمثل في 

أما من حیث الاختصاص فانه یعود الى الوالي كجبهة وصایة، و یترتب على الاقصاء أثر یتمثل 

بالمترشح الذي  نهائیة و یترتب على الإقصاء استخلاف العضو المقصيفي زوال العضویة بصفة 

  .من الوالي في أجل لا یتجاوز شهرا واحدایلي مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة بقرار 

                                                             
1

، 1قلیمیة بین الاستقلالیة و التبعیة، مذكرة ماجستیر في القانون ، فرع الدولة و المؤسسات العمومیة، جامعة الجزائرصالحي عبد الناصر، الجماعات الا -
  111، ص2010-2009كلیة الحقوق، 

 280، ص2005مزیاني فریدة، المجالس المحلیة في ظل التعددیة السیاسیة، اطروحة دكتوراه جامعة قسنطینة، كلیة الحقوق، سنة -2
3
 69عشاب لطیفة، مرجع سابق، ص - 



  الفصل الأول                               حدود الرقابة الوصائیة على المجلس الشعبي البلدي

 

15 

أما فیما یتعلق بالجانب الاجرائي یكون الإقصاء بقوة القانون بعد صدور حكم نهائي و بعدها یقوم 

أور هذه الاجراءات بشكل مقتضب یلاحظ أن المشرع ، و الوالي بتثبیت هذا الإقصاء بموجب قرار

أن المجلس الشعبي البلدي یعلن الإقصاء  11/10جدا، و إن كان یبدو ظاهرا من خلال القانون

من تقریر الإقصاء فهو المحافظة على سمعة و مصداقیة و ولعل الهدف ، 1من خلال جلسة مغلقة

  .نزاهة التمثیل الشعبي

 الشعبيجوهریا یتمثل في إعلان المجلس  إجراءا اشترط 90/08وبناء على متقدم نجد أن القانون  

تتمثل في ملاحظة الإجراءات و تجسیدها بقرار  الوصایةصلاحیات  علما یجوهو  للإقصاءالبلدي 

عن توجه المشرع الجزائري للحد من تدخل السلطة الوصیة في الحیاة القانونیة  ما یعبرمن الوالي، 

كبیرین  اعتبارنة و افقد أراد المشرع أن یكون دور الوصایة المحدود یقابله إعطاء مك، للبلدیة

لا على أساس ن العلاقة بین الطرفین قائمة على أساس الحوار و التشارك للبلدیة، و أن تكو 

لم یستمر الأمر على ماهو علیه حیث تراجع المشرع  11/10إلا أنه في ظل القانون ، التبعیة

في مواجهة المجلس الشعبي  للسلطة الوصیة صلاحیاتها القویة لیعیدفجاء محتوى هذا القانون 

مقتضبا جدا یعكس بشكل لا لبس فیه مكانة السلطة الوصائیة  44 ، فجاء نص المادة2البلدي

تهمیش دور المنتخب و إضعافه بحرمانه من بعض الصلاحیات ممثلة في الوالي في مقابل 

  90/089.3المكتسبة في ظل القانون 

    الرقابة على أعمال المجلس الشعبي: المطلب الثاني

نب االاعمال المجلس الشعبي البلدي تجسیدا للجعلى  الرقابةلاختیار یذهب كثیر من الفقهاء 

هذا النوع من الرقابة أخطر أنواع  یعدالعملي لعلاقة السلطة المركزیة بالمجالس المحلیة البلدیة، 

الرقابة، كما تعد اكثرها استعمالا، حیث تتولى جهة الوصایة الرقابة على الاعمال المجلس من 

                                                             
 2011لسنة  37المتعلق بالبلدیة، جریدة رسمیة، العدد 2011یونیو سنة  22ه الموافق ل1432رجب عام 20المؤرخ في  11/10من القانون رقم  26المادة 1
 69عشاب لطیفة، مرجع سابق، ص 2
3
 12أمیرة حیزیة، مرجع سابق، ص 



  الفصل الأول                               حدود الرقابة الوصائیة على المجلس الشعبي البلدي

 

16 

جامها مع القوانین، أو الغائها عند مخالفتها للقوانین، أو انس و مدى مداولاتهحیث المصادقة على 

  .الحلول محلها عنما عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك

كما  ،)الثاني الفرع(ومن خلال  )الفرع الأول(وعلیه سنقف عند هذه الرقابة من خلال المصادقة 

  ).الفرع الثالث(ن سنتناول الرقابة على الأعمال المجلس الشعبي البلدي من خلال البطلا

  المصادقة : الفرع الأول

الصادر من السلطة الوصیة و التي تقرر بمقتضاه أن القرار العمل القانوني  يهلمصادقة ا

و أنه یجوز الصادر من الهیئة المركزیة لا یخالف القانون و لا یتعارض مع المصلحة العامة 

  .1تنفیذه

سابق الذي قامت به الهیئة المحلیة وهو في نفس الوقت اجراء قانونیا لا یحق للعمل '' ویعرف بأنه 

المصادقة من الجهة الوصیة ، و ''على تنفیذ العمل، أي أن التصدیق یعطي للعمال صلاحیة التنفیذ

  .تتخذ صورتین هما المصادقة الصریحة و المصادقة الضمنیة

ا من تاریخ ابداعها لدى یوم 21فالأصل العام أن مداولات المجلس الشعبي البلدي تكون نافذة بعد 

علق بشرعیة المداولات و صحتها و هذا ما قضت به أحام المادة الولایة لیدلي الوالي برأیه بما یت

حیث یعتبر أن قد تمت المصادق علیها، و للوالي الحق في ایثارة  11/10من القانون  56

التي یتخذ فیها دقة تلك المصا البطلان مدى اكتشافه خلال یوم، أما المصادقة الصریحة هي 

قراره صراحة بالمصادقة، على مداولات المجلس الشعبي البلدي وذلك في الحالات الوالي 

  :من نفس القانون بصفة صریحة كما یلي 57المنصوص علیها في المادة 

 المیزانیات و الحسابات 

 قبول الهیئات و الوصایة الاجنبیة 

 اتفاقیات التوأمة 

                                                             
1
  122صالحي عبد الناصر، مرجع سابق، ص 
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 البلدیة تنازل عن الاملاك العقاریة 

تكون في حكم المصادقة علیها ضمنیا  57فقد بینت ان الحالات الواردة في المادة 58اما المادة 

  .یوما 30عندما تودع لدى الولایة و لم یبدي الوالي قراره بشأنها خلال 

، و بالرجوع الى الراي الراجح فقهیا یتبین أن التصدیق عمل اداري منفصل من خلال ماسبق ذكره 

مركزیة فهو لا یعد جزءا من العمل الأخیر و لة نص ل الاداري الصادر عن الهیئة اللامعن الع

لقانون على انه شرط ضروري للنفاذ قرار الهیئة المحلیة و هو وفقا لهذا الرأي یعد صیغة تنفیذیة ا

الوصیة لا یجعل و أن القرار الصادر عنها بل ینتسب لنفاذ القرار المحلي، فمصادقة السلطة 

یعد قرار كاملا ولا یجوز للوصیة أن تعدل فیه للوصایة ان تعدل مجلس، ومن الناحیة القانونیة لل

  :1نذكر منها مایلي فیه بالزیادة أو النقصان وهو مایترتب علیه نتائج هامة

 تنفیذ قراراتها قبل التصدیق علیها من السلطة الوصائیة اللامركزیةیجوز للجهة  لا. 

 یتحمل الأخیر كل تراط المصادقة و لس ینسب الیه دائما رغم اشالقرار الصادر عن المج

 .المسؤولیة عن النتائج و الاضرار الناشئة عنه، ولا تسأل السلطة الوصائیة عنه رغم المصادقة

وعلیه نجد أن السلطة الوصائیة تتمتع بقوة قانونیة شبه مطلقة لمواجهة المجلس الشعبي البلدي 

والذي وسع من المواضیع التي تتطلب المصادقة من  57المادة كما یدعم هذا الاستنتاج نص 

والذي قصدت فیه التصدیق على المیزانیات و  90/08من القانون  42الوالي مقارنة بنص المادة

، الأمر الذي حد من سلطة المجلس الى الحسابات، و احداث مصالح المؤسسات عمومیة بلدیة

لذي یمنحها استقلال اداریا یبقى هذا الاستقلال ا معنویةورغم تمتع المجلس بالشخصیة ال، حد كبیر

  .نسبیا ضمن اطار التنظیم الاداري

  

  

                                                             
1
 123صالحي عبد الناصر، المرجع السابق، ص 
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  الإلغاء: الفرع الثاني

نائیة المحدودة من حقها الاستثالذي یمكن للجهة الوصیة أن تزیل، بمقتضى  هو الاجراء الإلغاء

انونیة أو یمس المصلحة العامة، ، لأنه یخلف قاعدة ققرارا صادرا عن الجهة اللامركزیة، قانونیا

على أن یستفید الالغاء من جانب جهة الوصایة بالضرورة الى أي یخالف الشرعیة أو الملائمة، 

نص قانوني یخولها هذه السلطة و أن یتم ذلك بالطبع من خلال مواعید محدودة من اجل ضمان 

رة للسلطة الوصائیة للتصدي الحقوق المقر   فالإلغاء اذا هو من، استقرار الأوضاع القانونیة

انوني لها بسبب عیوب قانونیة للمداولات المجلس الشعبي البلدي و أعماله، و إنهاء كل مفعول ق

  .1عیةو شر ماو لمخالفاتها اللا تشوبها

نوعین من القرارات الباطلة بطلانا مطلقا من خلال نص  90/08في ظل القانون فقد شمل الإلغاء 

  :أنه یعتبر باطلا بحكم القانون مایليحیث نصت على  44المادة 

 المداولات المجلس الشعبي البلدي التي تتناول موضوع خارجا عن اختصاصاته. 

  و القوانین و  9.3.2المداولات التي تكون مخالفة للاحكام الدستوریة لا سیما المواد

 .التنظیمات

  بقرار معلول من الواليالمداولات التي تجري خارج اجتماعات المجلس الشعبي البلدي و ذلك. 

على أنه تكون قابلة للإلغاء  45ات الباطلة بطلانا نسبیا فقد نصت المادة أما بالنسبة للقرار 

، المداولة التي یشارك فیها عضو من المجلس الشعبي البلدي المعني بقضیة موضوع المداولة

  .2سواء باسمهم الشخصي كوكلاء

على صورة البطلان النسبي و ادراجه ضمن حالات  11/10لقد استغنى المشرع في ظل القانون  

بینت حالة التعارض بین  60، كما أن المادة 59نص الادةهذا ما یستنتج من ، و البطلان المطلق

                                                             
  71عشاب لطیفة، المرجع السابق، ص 1
2
  من القانون 45المادة  
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 أزواجهم أو اصولهم أو فروعهمأو مصالح البلدیة و الأعضاء في المجلس بأسمائهم الشخصیة 

  .الدرجة الرابعة ىال

لمشروع قد وسع من نطاق مصالح العضو المعني بهذه الحالة، لتمس ومما تقدم نخلص الى أن ا

كما سبق الإشارة الیه،  90/08بالأزواج و الأصل و الفروع بالدرجة الرابعة وذلك بخلاف القانون 

من  45لم یشترط أي سقف زمني للإلغاء بخلاف نص المادة  60كما نلاحظ أن نص المادة 

  .لوالي لاء لغإ، كما أسند كل  90/08القانون 

بي البلدي، ونظرا لخطورة هذا هذا توجیه یبین بوضوح هیمنت السلطة الوصائیة على المجلس الشع

في اللجوء إلیه تم اقتراح من بعض النواب بأن یكون إلغاء  الولاةالأسلوب الذي غالبا ما یتعسف 

لبلدیة قد سمح بالطعن وتجدر الاشارة الى أن قانون ا، 1المداولات بموجب قرار من الجهة القضائیة

المكلف  بموجب تظلم إداري ولائي یوجه للوالي، أو رئاسي الى الوزیر غاء المداولة إلفي قرار 

  .2أو الطعن قضائیا أمام المحكمة الاداریة عن طریق رفع دعوة الإلغاء،  بالداخلیة

  الحلول: الفرع الثالث

ائیة محل السلطة اللامركزیة في اتخاذ یقصد بالحلول أن تحل السلطة المركزیة أو السلطة الوص

قیام الجهة " كما یمكن أن نعرف الحلول بأنها، 3القرارات التي تؤمن و تضمن سیر المصالح العامة

لم الوصیة بمقتضى سلطتها الاستثنائیة مقام الجهة اللامركزیة لتنفیذ بعض التزاماتها القانونیة التي 

  .4"تقم بها بقصد أو لعجز أو إهمال

من التوقیف ین مصالح المحلیة التي فرضت الاعتراف الحكمة من تقریر الحلول هو التمكین إن 

، وبین فكرة المصلحة العامة التي یجب أن تبقى بعیدة بالشخصیة المعنویة للسلطات اللامركزیة

                                                             
1
ة بوبكر بالقاید، تلمسان، كلیة الحقوق ، ، مذكرة ماجستیر، جامعالجزائريعلي محمد ، مدى فعالیة دور الجماعات المحلیة في ظل التنظیم الاداري  

 200، ص2012سنة
  
 21، ص2010- 2009، الأكادیمیة العربیة الدنمارك ، قسم القانون العام، سنةمقیاس القانون الاداري –، محاضرات للطبة الدراسات العلیة ضیافعمار بو 2
3
  136صالحي عبد الناصر، مرجع السابق، ص 
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التقاعس من جانب عن الخلافات المحلیة، كما أن الحلول قد تقرر تأمینا للمصالح لمحلیة ضد 

  .لس المحلیة عن أداء واجباتهاالمجا

صور الرقابة على المجالس المحلیة، نجد أنه یخضع لجملة ضوابط ولما كان الحلول من أخطر 

  :وشروط تكفل ضمان حد أدنى من الاستقلالیة للهیئات المحلیة ومن هذه الضوابط مایلي

 لا حلول إذا ألزم القانون الاداري الوصیة بذلك. 

 1الس المحلیة عن أداء عملهاتقاعس و امتناع المج. 

  أن تقوم السلطة الوصائیة بإنذار المجالس المحلیة قبل الحلول و منحها مدة محدودة فإن

تتحمل  مایستنج أن  رفضت الاستجابة كان ذلك دلیلا على أنها رضیت بالحلول و اللمس باستقلالها

لطة الحلول بمظهرین أساسیین تتجلى سهذا و ، المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن عملیة الحلول

  .هما الحلول الإداریة و الحلول المالیة

ي بصورة جلیة في ممارسة سلطات الضبط الإداري، حیث تظهر السلطة یظهر الحلول الادار 

ق بحمایة النظام العام متى ما التقریریة للوالي في التدخل و الحلول محل رئیس البلدیة فیما یتعل

أنه عندما یرفض  233نصت المادة  67/24ففي ظل القانون ، بلدیةرأى تخاذلا من رئیس ال

رئیس المجلس الشعبي البلدي اتخاذ القرارات المعروضة علیه بموجب القوانین و التنظیمات، یجوز 

  .تولیها تلقائیاللوالي بعد أن یطلب القیام بذلك 

 83.82.81ة في الموادالجزائري الحلول الاداریالمشرع  ظمفقد ن 90/08أما في ظل القانون و 

قد جاء نصها  83حافظ على النظام العام حیث أن المادةوهذا فیما یخص مجال الضبط الاداري 

  .عاما و أوضح الشروط اللازمة بممارسة هذه السلطة

من قانون البلدیة  100نص المادة فقد نظم المشرع أحكام الحلول في  11/10أما بالنسبة للقانون 

في ذات التوجیه و التي نصت على قیام  111ضبط الإداري و ذهبت المادة بالنسبة للقواعد ال

  .الوالي بإنذار رئیس المجلس البلدي للقیام باتخاذ الاجراءات اللازمة بموجب القوانین

                                                             
1
  34، ص2014- 2013، كلیة الحقوق، سنةبوبكر ماضوي، صور الرقابة عن الادارة المحلیة، مذكرة ماجستیر تخصص قانون إداري، جامعة بسكرة 
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  .و الخاصة بالإیداع التلقائي للوثائق في أرشیف الولایة 142كما تجدر الاشارة الى أحكام المادة

  بة على المجلس الشعبي البلدي كهیئةالرقا :المطلب الثالث

، بحیث تعتبر هاتین الآلیتین تأخذ الرقابة على المجلس الشعبي البلدي كهیئة صورتین أساسیتین

 الإجراءینهذین  اتخاذعلى الهیئات اللامركزیة، وتجدر الإشارة الى أن أهم مظاهر الرقابة الإداریة 

الفرع (سنتناول آلیة الحل في ص صریحة و علیه به القانون بنصو  ما یسمحإلا في إطار  لا یتم

  )الفرع الثاني(وآلیة الإیقاف في  ) الأول

  الحل: الفرع الأول

الحل هو إجراء عزل جماعي لأعضاء المجلس الشعبي البلدي، فهو آلیة رقلبیة تعد الوجود 

  .من صفة المنتخب التي یحملونها للمجلس و تجرید أعضائهالقنوني 

فقد عمد الى تحدید و حصد الحالات التي یتم بموجبها الحل، وقد بینت  90/08 بالنسبة للقانون

  :هذه الحالات كمایلي 34المادة 

 عدد الأعضاء لأقل من النصف حتى بعد تطبیق عملیة الإستخلاف  انخفاض. 

 الجماعیة لجمیع أعضاء المجلس الاستقالة. 

 عادي للمجلسخطیر بین الأعضاء الذي من شأنه عرقلة السیر ال اختلاف. 

 ضم بلدیات لبعضها أو تجزئتها. 

عمال آلیة الحل و الذي یتم من نفس هذا القانون فقد بینت الشرط الأساسي لإ 35أما المادة 

  .بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناءا على تقریر من وزیر الداخلیة

حیث حصد الحالات  46فقد عالج آلیة الحل من خلال نص المادة  11/10أما بالنسبة للقانون 

وذلك بهدف الحفاظ على استقرار هذه الهیئة و تتمثل هذه الموجبة لحل المجلس الشعبي البلدي، 

  :الحالات في
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 حالة خرق الأحكام الدستوریة. 

 حالة إلغاء انتخاب جمیع أعضاء المجلس. 

 حالة الاستقالة الجماعیة للأعضاء. 

  مساسه بمصالح المواطنین و  خطیرة أو تاختلالاعندما یكون الإبقاء على المجلس مصدر

 .طمأنینتهم

  41عندما یصبح عدد المنتخبین أقل من الأغلبیة المطلقة رغم تطبیق المادة  

  جالة الخلافات الخطیرة بین أعضائه تعیق السیر العادي لهیئات البلدیة و بعد إنذار من الوالي

 .دون الاستجابة

 احالة اندماج بلدیات ، ضمها أو تجزئته. 

  التي تحول دون تنصیب المجلس الاستثنائیةحالة الظروف.  

فقد بینت الجهة المختصة بالحل، وذلك بموجب مرسوم رئاسي بناءا  47أما أحكام المادة المادة 

من  القانون  35الملاحظ أن المشرع قد تدارك الإبهام في نص المادة و  ،على تقریر وزیر الداخلیة

شیر في هذا المقام الى أنه بعد الحل ، ونرسوم الذي یتم بموجبهبجهة بیان طبیعة الم 90/08

تجنبا لحالة الشعور فإنه یتعین على ناءا على تقریر وزیر الداخلیة، و بموجب المرسوم الرئاسي ب

، توكل الیهم تسییر شؤون البلدیة، و 1الاقتضاءالوالي أن یقوم بتعیین متصرف و مساعدین عند 

  .القانون عند تنصیب المجلس الجدید الذین تنتهي مهامهم بقوة

أشهر ابتداءا من تاریخ الحل على أنه لا  06المجلس في غضون  انتخابإعادة و تجري عملیة 

  .2إجراؤها خلال السنة الأخیرة من العهدة الانتخابیةیمكن 

  

  

                                                             
 11/10من القانون  48المادة  1
2
 11/10من القانون  49المادة  
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  الإیقاف: الفرع الثاني

ستغنى عن احظ أن المشرع الإیقاف هو إبطال عمل المجلس الشعبي البلدي لفترة معینة، و الملا

هذه أول قانون تضمن  112في مادته  67/24ـ ویعد الأمر /11،  90/08الإیقاف في القانونین 

  : الآلیة الرقابیة ، ولصحة قرار الایقاف یحجب توفیر شرطین هما

  إلا أنه اشترط أن یكون القرار رسمیا و التي لم یحددها المشرع  استعجالیةضرورة وجود حالة

 زیر الداخلیةمن و 

 مدة الایقاف محدودة بشهر وبعدما إما یحل المجلس أو یسمح له بممارسة مهامه.  

من خلال دراستنا لآلیتي الحل و الإیقاف، تبرز لنا بشكل واضح عالم رقابة شدیدة تهدد و بشكل 

 احتفاظ أعضاء المجلس الشعبي بصفة المنتخب رغم محاولة المشرع أن یوفر كافة الضماناتدائم 

  .فیما یتعلق  بآلیة الحل

الحل ینعكس على استقرار المجلس الشعبي البلدي رغم ا،ه یعهد منتخبا بارادة شعبیة  التأثیرإن 

عد مساسا واضحا بمبدأ هذا مای،  و بحیث یمكن لسلطة الوصایة أن تنهي وجوده القانوني

  .و الاستقرار لأعضاء المحلس في مناصبهم الاستقلالیة

بالنسبة لحالة الاختلاف الخطیر   90/08ك یظهر جلیا من خلال نص القانون الدلیل على ذلو  

في ظل تنوع تركیبة المجلس و اختلاف الرؤى السیاسیة بین و التي تعد حالة واردة  الأعضاءبین 

  .اب ز الاح

 ما یعكسقد وسع من حالات حل المجلس، وهو  46نجد أن نص المادة  11/10الرجوع للقانونبو 

كما أن المشرع أوجد  ،توسیع رقابة السلطة الوصائیة على المجلس الشعبي البلدي توجها نجوى

  :عدة قوانین تمكن السلطة الوصائیة من تجدید الرقابة في المجالس المحلیة و من بینها نذكر

  م المتعلق بإعلان حالة الطوارئ 02/09/1992في  ؤرخمال 92/44المرسوم الرئاسي رقم. 
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  م المتعلق بتوقیف أعضاء المجالس 11/04/1992المؤرخ في  149/ 92المرسوم التنفیذي

  .الشعبیة و البلدیة

   : الرقابة المالیة على المجلس الشعبي البلدي: الثاني المبحث

تعرف مالیة البلدیة بأنها تلك الموارد الداخلیة أو الخارجیة التي تعود للبلدیة و میزانیتها و 

الموارد المالیة المتاحة المتوفرة من مصادر مختلفة كل ن الحسابات الخاصة بها، وهي تعبر ع

  .1لتمویل التنمیة المحلیة من طرف الهیئات البلدیة

  لبلدیة و مصادر تمویلهاامیزانیة : المطلب الأول

جرد للنفقات و الایرادات المقرر تحقیقها خلال مدة محددة من '' المیزانیة في مفهومها العام هي 

التي تقید لسنة میلادیة  و هي تعني بالنسبة للبلدیة مجموع الحسابات طرف شخص أو هیئة ما

  .2''تخص جمیع الموارد المتاحة و جمیع الأعباء التي یجب أداؤهاواحدة و 

ي جدول همیزانیة البلدیة '' المتعلق بالبلدیة  10ـ  11من القانون رقم  176جاء في المادة 

  ''....لدیةتقدیرات الایرادات و النفقات السنویة للب

  إعداد المیزانیة البلدیة: الفرع الأول

یحرص رئیس البلدیة عند إعداد المیزانیة باعتباره المسؤول الأول عن الشؤون المالیة البلدیة، على 

توفیر كافة الوثائق لإعداد المیزانیة مثل فتح الاعتمادات، الحساب الاداري للسنة المنصرمة، 

  .الرخص و جداول بقایا الانجاز

الایرادات و التي یتم معطیات اللازمة لتقدیر النفقات و وتبرز أهمیة هذه الخطوة لجهة توفیر كافة ال

  .تضمینها في المیزانیة

                                                             
  26، ص200طیبي سعاد، المالیة المحلیة و دورھا في عملیة التنمیة، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، سنة  1
تیر، مدرسة الدكتوراه، تخصص دولة و مؤسسات ، كلیة الحقوق، ، مذكرة ماجس11/10قاض كمال، البلدیة في القانون رقم   2

  101، ص2014جامعة الجزائر، سنة
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على أنه یتولى الأمین العام للبلدیة إعداد مشروع  11/10من قانون  180لقد نصت المادة 

  .المیزانیة تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي

، فإنه یتم بالبند و المصلحة مع إمكانیة الاختیار بینهما حسب قدرات 1رات النفقاتفبالنسبة لتقدی

  .البلدیة المالیة

لكونها تضم  و یتم تقدیرات نفقات التسییر عن طریق المقارنة باعتمادات السنة المالیة السابقة

دة قسم التجهیزات النفقات الضروریة أو الاجباریة مثل نفقات الموظفین، ثم استخراج الاقتطاع لفائ

و الاستثمار الذي یساهم في تغطیة نفقات هذا القسم و الذي یتغیر معدله أي الاقتطاع حسب 

  .قرارات وزارة الداخلیة كل سنة بموجب قرار مشترك مع وزارة المالیة

فیما یخص ایرادات البلدیة فهي متنوعة المصادر، و هي ترد إلیها خاصة من جانب ایرادات و 

محلیة، موارد أملاك الدولة والذمة المالیة، الصندوق المشترك للجماعات المحلیة، الضرائب ال

  :و نمیز في هذا الجانب بین 2القروض و غیرها

  .الایرادات الثابتة مثل مداخیل إیجار العقارات التابعة للبلدیة  -

نوحة من قبل الایرادات المتغیرة و التي تتغیر من سنة لأخرى مثل الجبایة والایرادات المم -

  .الدولة

بعد تقدیر الایرادات و النفقات توزع  الاعتمادات المالیة على أقسام المیزانیة مع اعطاء الأولویة و 

  .لقسم التسییر

  :عموما یجب أن یراعى عند إعداد المیزانیة ما یليو 

  .التقید بالمسلك المنتهج من طرف الدولة فیما یخص عملیة التنمیة -

                                                             
عبد القادر موفق، الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم التسییر، جامعة باتنة، كلیة العلوم   1

  120، ص2015الاقتصادیة و التجاریة، سنة
  52رجع سابق، صطیبي سعاد، م  2
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  .قررات الصادرة عن الوصایة ممثلة بوزارتي الداخلیة و المالیةالتعلیمات و الم -

  .1كما یجب مراعاة التوازن في المیزانیة و أن تنص على النفقات الاجباریة وإلا تدخل الوالي -

وبعد إعداد المیزانیة یتم عرض مشروعها من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي على المجلس، 

، 2أكتوبر من السنة المالیة التي تسبق تنفیذها 31یة الأولیة قبل حیث یصوت الأخیر على المیزان

  .یونیو من السنة التي تنفذ فیها 15أما المیزانیة الاضافیة فقبل 

 15بملاحظاته خلال نة، فإن الوالي یرجعها مرفقة إلا أنه اذا تم التصویت على میزانیة غیر متواز 

 10ولة ثانیة من طرف المجلس الشعبي البلدي خلال یوما الموالیة لتاریخ استلامها و تخضع المدا

  .أیام

إذا لم یتم توازنة یعذر المجلس من الوالي، و وفي حالة التصویت مرة ثانیة على میزانیة غیر م

ایام المالیة لإعذار من  08خلال  184التصویت ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 

  .3هذا الأخیرطرف الولي تضبط المیزانیة تلقائیا من طرف 

وفي حالة حدوث اختلال خطیر داخل المجلس فإن الوالي یستدعي المجلس الشعبي البلدي 

ترة القانونیة للمصادقة علیها، و في فللمصادقة على المیزانیة في دورة غیر عادیة بعد انقضاء ال

  . 4حالة عدم التوصل للمصادقة خلال هذه الدورة یضبطها الوالي نهائیا

علق بالمیزانیة الاضافیة ففي حالة وقوع البلدیة في عجز مالي في الحساب الاداري أما فیما یت

 والمتعلق بالسنة الماضیة، أو بسبب بروز نفقات جدیدة غیر متوقعة، فإنه یمكن تسجیل العجز 

  :طلب منحة خاصة لإعادة التوازن من وزارة الداخلیة مرورا بالوالي و یكون الطلب مرفوقا بما یلي

  انیة الاضافیةالمیز. 

                                                             
  المتعلق بالبلدیة  11/10من القانون  183المادة   1
  المتعلق بالبلدیة 11/10من القانون  181المادة   2
  المتعلق بالبلدیة  11/10من القانون  183المادة   3
  المتعلق بالبلدیة 11/10من القانون  186المادة   4
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 الحساب الاداري للسنة المنتهیة. 

 حساب التسییر لأمین الخزینة. 

 مداولة المجلس الشعبي البلدي. 

 تقریر مفصل و مبرر لأصل العجز. 

 جدول الموظفین بكافة أصنافهم. 

  .وفي حالة قبول الوصایة لمبررات العجز تقدم منحة العجز و تعاد المیزانیة الإضافیة لتنفیذها

حالة عدم قبول المبررات فإن الوصایة تقوم بتحدید الاجراءات الكفیلة بسد العجز الذي قد  أما في

  .1یكون ناجما إما عن سوء التسییر أو قلة الإلمام  بالجانب المالي فیما یتعلق بمالیة البلدیة

سلطة من خلال دراستنا لإعداد المیزانیة نلاحظ أن إعدادها لا یمكن أن یتجاوز بأي حال رؤیة ال

المركزیة فیما یتعلق بالتنمیة المستدامة، وهو ما یظهر في وجوب التقید بتعلیمات الوصایة ممثلة 

  .في كل من وزارة الداخلیة ووزارة المالیة بشكل خاص

وفیما یتعلق بالمصادقة على میزانیة البلدیة نجد الدور البارز و الهام للوالي و الذي یعد ممثلا 

  .للسلطة المركزیة

وع المیزانیة لا یعتبر نافذا إلا بعد المصادقة علیه من طرفه، إضافة لتولیه الضبط التلقائي فمشر 

  .للمیزانیة بعد مداولة ثانیة للمجلس المنتخب

  .وفي حالة الاختلال الخطیر داخل المجلس الشعبي البلدي یتولى الوالي الضبط النهائي للمیزانیة

                                                             
  124عبد القادر موفق، مرجع سابق، ص  1
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یدع أي مجال للشك لقوة الوصایة على میزانیة البلدیة في إن الحلول المالي للوالي یعد مظهرا لا 

ة  شعبیة یفترض أن تمنحه استقلالیة ذاتیة في دار إبمواجهة المجلس الشعبي البلدي المنتخب 

 . مجال تسییر الشأن المالي المحلي

  البلدیة انیةمصادر تمویل میز : الفرع الثاني

موارد المالیة للبلدیة، مرآة حقیقیة لمدى قدرة البلدیة یعد المال عصب الحیاة للبلدیة، ومن ثمة تعد ال

على تحقیق أهداف التنمیة البلدیة المنوطة بها، وكلما توفرت و تنوعت مصادر التمویل كلما أدت 

  .البلدیة التزاماتها  بشكل كامل

موارد  إن الموارد البلدیة هي العنصر الأساسي لتحقیق الاستقلال المحلي بحیث إذا لم تكن للبلدیة

  1.مالیة مستقلة، فإن الاستقلال یعتبر ناقصا و یحول دون ممارستها لاختصاصاتها

وهي مجموع الضرائب و الرسوم المفروضة على المواطنین و الشركات  :الایرادات الجبائیة

  :المختلفة و الناشطة ضمن إقلیم البلدیة و تتمثل هذه الضرائب و الرسوم فیما یلي

 م و عرف عدة تعدیلات و 1996وضع بموجب قانون المالیة لسنة  :مهنيالرسم على النشاط ال

تستفید البلدیة   %2.55م حیث حدد ب2008من قانون المالیة التكمیلي لسنة 08كان آخرها المادة 

 .2منه  %1.66ب

 فیفري  01لكن منذ  30%م كان تصب البلدیة منه 2005دیسمبر 31الى غایة  :الدفع الجزافي

 .3ه في میزانیة البلدیةم لم یعد ل2006

                                                             
، 2، مجلة أبحاث إقتصادیة و إداریة، جامعة باتنة، كلیة الحقوق، العدد ))الاستقلالیة المالیة للبلدیة في الجزائر((موفق،  عبد القادر 1

  96، ص2007
  108قاض كمال، مرجع سابق، ص  2
قیا، جامعة عنابة، ، مجلة إقتصادیات شمال إفری))تشخیص نظام الادارة المحلیة و المالیة المحلیة في الجزائر(( ي بسمة، لمعو  3

  270، ص04، عدد )ت.د(
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 یطبق على الممتلكات المبنیة على تراب البلدیة كمنشآت التخزین أما الممتلكات  :الرسم العقاري

الغیر مبنیة خاصة الاراضي الغیر قابلة للتعمیر فیتحدد رسمها في حاصل القیمة الایجاریة الجبائیة 

 .تار الواحد حسب الحالةللملكیات الغیر مبنیة المعبر عنها بالمتر مربع أو بالهك

 أصطلح علیه م و 2000من قانون المالیة لسنة  15وقد نظمت أحكامه وفقا للمادة  :رهیطرسم الت

 .م2002وفقا لقانون المالیة لسنة '' رفع القمامة''برسم 

 یفرض على الأشخاص الغیر مقیمین بالبلدیة المصنفة م و 1996تأسیسه سنة  أعید :رسم الإقامة

 .دج للشخص الواحد10یوما ولا یقل عن دج  20أو حمامات معدنیة و لا یتعدى  كمناطق سیاحیة

 و یطبق على عملیات بیع الاشغال   %05ب البلدیة منه ینص :الرسم على القیمة المضافة

 .م2002وفقا لقانون المالیة لسنة  %17 و %07العقاریة و الخدمات و حددت نسبته بین 

 دج للكیلوغرام 5س وزن لحوم الحیوانات المذبوحة بمعدل ویكون حسابه على أسا :رسم الذبح

 .كلغ/ دج 3.5نصیب البلدیة منه 

 20نصیب البلدیة منه  :الضریبة على الأملاك% . 

  وهي تتمثل في  الإیرادات التالیة :الایرادات الغیر جبائیة

 طالما تتمتع  و تنتج عن استغلال أو استعمال الجماعات الاقلیمیة لأملاكها: إیرادات الممتلكات

 .بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي

 إلا أنها تمثل أداة  %10تشكل نسبة ضئیلة من موارد البلدیة فهي لا تتجاوز : إیرادات الاستغلال

هامة للاستغلال المالي للبلدیة، لارتباطها مباشرة بالخدمات المقدمة من طرفها، وكذلك لسیطرة 

 .  1البلدیة على هذا المورد

 1إذا اقترضت البلدیة یتم تسدید رأسمال الدین من إیراداتها: لقروضا . 

                                                             
  101عبد القادر موفق، مرجع سابق، ص  1
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 وتقدم هذه الاعانات من السلطة المركزیة، نظرا لعدم كفایة الموارد المحلیة : الإعانات الحكومیة

بهدف التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة، و تمكین الجماعات  المحلیة من تحقیق الحد الأدنى 

و معالج الأزمات الاقتصادیة إضافة لتخفیف العبء الضریبي المحلي على للخدمات العامة، 

  .2البلدیات الفقیرة

وتعد إعانات و مخططات و برامج التنمیة بالإضافة الى الصندوق المشترك للجماعات المحلیة 

  .من بین أهم هذه الاعانات

المرسوم التنفیذي رقم  فبالنسبة لإعانات مخططات و برامج التنمیة فهي آلیة منصوص علیها في

  :و هي على نوعین 05المادة  380/ 81

المؤرخ في  73/136المخطط البلدي للتنمیة و أنشأ بموجب المرسوم التنفیذي  -

م ، یحتوي على البرامج و المشاریع الخاصة بالبلدیة في المجال الفلاحي و 09/80/1973

  .القاعدي و التجهیزات

وطني یضم كل استثمارات الولایة و المؤسسات  طط ذو بعد المخطط القطاعي للتنمیة فهو مخ -

العمومیة و التي تكون وصیة علیها، و یعد من طرف المدیریات التنفیذیة للولایة و یسجل باسم 

  .3الوالي

أما فیما یتعلق بالصندوق المشترك للجماعات المحلیة فهو تلك المؤسسة العمومیة ذات الطابع 

عایة و الوصایة المباشرة لوزارة الداخلیة، حیث یتولى مهمة تسییر الاداري و المدرج تحت الر 

  .صنادیق التضامن في الولایة و البلدیة

                                                                                                                                                                                                          
  272ي  بسمة، مرجع سابق، صلمعو  1
، 2005، 07، مجلة العلوم الانسانیة، جامعة بسكرة، العدد)الایرادات العامة للجماعات المحلیة في الجزائر( لخضر مرغاد،   2

  08ص
  100م، ص2010لبلدیة في إدارة التنمیة المحلیة، مذكرة ماجستیر، جامعة ورقلة، كلیة الحقوق، عزیز محمد، آلیات تفعیل دور ا  3
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م 09/8/1973المؤرخ في  73/13تم إنشاء الصندوق المشترك للجماعات المحلیة بموجب الأمر

وزارة والمتضمن إحداث مصلحة الأموال المشتركة للجماعات المحلیة تحت الوصایة المباشرة ل

المؤرخ في  86/266م بموجب المرسوم التنفیذي 1986وعرف تعدیلات سنة ،الداخلیة

  .عترف له بالشخصیة المعنویة و الاستقلال الاداريأم حیث 14/11/1986

أما موارده فتتكون من حصص الضرائب و الرسوم المحددة في القوانین الجبائیة و التي تحین عن 

  .طریق قوانین المالیة

  : 1دخل الصندوق في المالیة البلدیةكیفیة ت

الغرض منها یة الى قسم المیزانیة البلدیة، و یختص بتقدیم إعانات سنو : صندوق التضامن - 1

تقلیص حجم الاختلالات المالیة بین البلدیات، وتتم هذه العملیة عن طریق توزیع الناتج الجبائي 

  :بین الولایة و البلدیة كمایلي

 75% ي لصندوق التضامن البلديمن الناتج الجبائ. 

 25% من الناتج الجبائي لصندوق التضامن الولائي. 

  :نوجز الاعانات المقدمة من الصندوق كما یليو 

 هي إعانات للبلدیات الأكثر فقرا و قلة للموارد المالیة وتغطي الجزء : إعانات التوزیع بالتساوي

المیزانیات البلدیات التي لا یتجاوز معدل  الأكبر من میزانیتها، حیث یتم الاعتماد علیها في إعداد

 .إیراداتها المحلیة المعدل الوطني

 وهي الاعانات الموجهة لفائدة البلدیات العاجزة والتي لا تغطي مواردها : الإعانات الاستثنائیة

الأعباء الاجباریة، و تصبح هذه الاعانات تتكرر بشكل دوري و تستخدم لتغطیة النفقات 

                                                             
بلجلالي أحمد، إشكالیة عجز میزانیة البلدیات، مذكرة ماجستیر، تخصص تسییر مالي، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر،   1

  122، ص2010جامعة تلمسان، سنة 
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وتطلب هذه الاعانة بموجب ملف ترسله البلدیة الى مصلحة  ،ور المستخدمینالضروریة كالأج

  .التنشیط المحلي على مستوى الولایة، و یرسل الى وزارة الداخلیة

 هذه الاعانة موجهة للبلدیات المحرومة بسب موقعها الجغرافي و ظروف  :اعانات التجهیز

هیزات ضروریة تفوق تكلفتها القدرة المالیة مواطنیها الصعبة، كما توجه للبلدیات ذات الحاجة لتج

 .للبلدیات

ص القیمة الجبائیة قیتدخل هذا الصندوق عن طریق تقدیمه لما یعرف بنا: ـ صندوق الضمان 2

  .أي الفارق بین التقدیرات و التحصیلات الجبائیة

عانة و تتمثل في إعانات تكتسي أهمیة بالغة لمیزانیة البلدیة كالإ: موارد أخرى للبلدیات

المخصصة و هذه الاعانة تقدم لفائدة الأشخاص المسنین، بالإضافة لإعانات تسییر أعباء الحرس 

  .البلدي

تعتبر موردا من موارد الجماعات المحلیة، وتتكون مما تبرع به المواطنون  :التبرعات و الهبات

أنها قد تكون كما  1بشكل مباشر أو غیر مباشر بقصد المساهمة في تمویل المشاریع المحلیة

أجنبیة من خلال تبرعات، وهبات ووصایا تقدمها هیئات و جمعیات و منظمات دولیة في صیغة 

  . 2مساعدات، أو عملیات خیریة

من خلال دراستنا لمصادر تمویل المیزانیة البلدیة نستنتج أن المالیة البلدیة مرتبطة بشكل كلي 

تعتبر موردا ذاتیا للبلدیة لا تتمتع هذه الأخیرة بأي بالسلطة المركزیة، فالإیرادات الجبائیة و التي 

  .حریة في تحدیدها من حیت النوع، التقدیر، أو كیفیة التحصیل

صطلح الموارد الذاتیة مصطلح فضفاض لا یعكس أي حریة ذاتیة للبلدیة في تحدید مواردها فم

الخاصة، فالسلطة المركزیة تحدد كل ما یتعلق بالإیرادات بل تذهب لأكثر من ذلك، فتستأثر 

                                                             
  11ق، صلخضر مرغاد، مرجع ساب  1
  113مال، مرجع سابق، صكقاضي   2
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من الرسم على القیمة  %85لنفسها بغالبیة الضرائب و الرسوم فمثلا تستأثر السلطة المركزیة ب

  .  1منه %6ولا تستفید البلدیة إلا بمقدار  المضافة

التي تخضع لعدید الجوانب القانونیة و یرادات الاستغلال و الممتلكات، و وینطبق الأمر ذاته على إ

لا نستطیع في هذه المقام یرادات، و التنظیمیة ما یفقد البلدیة الاستقلالیة الكاملة فیما یتعلق بهذه الإ

  .طة المركزیة في تحدید إیجار الممتلكات البلدیةأن لا نشیر أیضا لتدخل السل

فالقروض تخضع  اما فیما یتعلق بالتمویل الخارجي للبلدیة فنجد أیضا الدور الهام للسلطة المركزیة

  :لجملة قیود للحصول علیها ومن بین هذه القیود نذكر

 وجوب إشعار السلطة المركزیة. 

 ولا تشذ التبرعات و 2السنوي لإیرادات البلدیة نسبة الاقتراض محددة بنسبة معینة من المجموع،

 . الهیات عن هذا التوجه فقبول التبرعات والهبات لا یكون إلا بعد موافقة السلطة المركزیة

  هیمنة السلطة المركزیة على الإعانات المركزیة : الفرع الثالث

التمویل لمیزانیة لقد سبقت الاشارة لمختلف هذه الإعانات في معرض حدیثنا عن مختلف مصادر 

  .البلدیة، إلا أن ما یلاحظ على هذا المصدر هو الهیمنة المطلقة للسلطة المركزیة علیه

تظهر هیمنة السلطة المركزیة من خلال تنظیمها لهذه المساعدات بإرادتها المنفردة سوآءا بقرار و 

   3.هارفمنحها أو تحدید نسبتها، و تخصیصها و توجه ص

ویمكن   ،طات التنمیة نجد أن المخطط البلدي للتنمیة یوضع باسم الواليففیما یخص إعانات مخط

، إضافة إلى  أن مصدر تمویله  فهو میزانیة 1لهذا الاخیر رفضها رغم إقراره من المجلس المنتخب

  .الولایة

                                                             
  103عبد القادر موفق، مرجع سابق، ص  1
  10لخضر مرغاد، مرجع سابق، ص  2
  113قاضي كمال، مرجع سابق، ص  3
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كما أن المخطط القطاعي للتنمیة فهو یعد من طرف المدیریات التنفیذیة للولایة و یسجل باسم 

  .2و تتمثل مصادر تمویله في میزانیة الدولةالوالي، 

 ،تحت وصایتهاالداخلیة و  وبالنسبة للصندوق المشترك للجماعات المحلیة فهو أیضا تابع لوزارة

الغلاف المالي المخصص ذي یحدد المشروع المراد إنجازه و والإعانات تقدم من طرفه باسم الوالي ال

  .ة في عمل هذا الصندوقما یدل على الحضور القوي للسلطة الوصی ،له

ومما سبق نخلص الى أن الرقابة على مصادر التمویل تكاد تستغرق أي استقلالیة مالیة للبلدیة، 

ضي بأن من یمول یراقب وهو ما ینعكس بأثر مباشر على مالیة البلدیة بحیث لا یترك قفالقاعدة ت

 .صایةلها إلا هامشا ضیقا للاستقلالیة مقابل دور كبیر وهام لسلطة الو 

  الرقابة أثناء تنفیذ المیزانیة: المطلب الثاني

  المراقب المالي: الفرع الاول

  :تعریف المراقب المالي -  أ

مر المحرر من الآ'' النفقة '' لتزام هو موظف ینتمي لوزارة المالیة مهمته التأشیر على مشروع الإ

ینه لمتطلبات ، فهو موظف مختص معین من طرف وزیر المالیة، و الذي یخضع تعی3بالصرف

  21/11/2011المؤرخ في  11/381من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة

المتعلق بمصالح المراقبة المالیة، مع مراعاة الشروط و الكیفیات المنصوص علیها بالمرسوم 

  المحدد لقائمة المناصب العلیا في المصالح  14/03/1992المؤرخ في  92/117التنفیذي رقم 

  .للمدیریة العامة للمیزانیة و تصنیفها و شروط التعیین فیها الخارجیة التابعة

  1 :مهام المراقب المالي - ب

                                                                                                                                                                                                          
  عزیز محمد، مرجع سابق، ص  1
  115قاضي كمال، مرجع سابق، ص  2
ص قانون إداري، جامعة بسكرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، تخص-ناصر یاسین، المراقب المالي في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر  3

  62، ص2014سنة
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تتمثل مهمة المراقب المالي في الحرص على تطبیق التشریع و التنظیم المتعلق بالنفقات العمومیة 

  :و یكلف بموجب هذه الصفة بما یلي

 تنظیم مصلحة المراقبة المالیة و إدارتها و تنشیطها. 

 ذ الأحكام القانونیة و التنظیمیة فیما یتعلق بمراقبة النفقات الملتزم بهاتنفی. 

 القیام بأیة مهمة مترتبة عن عملیات المیزانیة. 

 تمثیل الوزیر المكلف بالمالیة لدى لجان الصفقات العمومیة 

  ةلوزیر المالی المالیة التي توجهإعداد تقاریر سنویة عن النشاطات و عروض الأحوال الدوریة. 

  تنفیذ كل مهام الفحص و الرقابة المتعلقة بجوانب التشریع المتعلق بالمالیة العمومیة بناءا على

 .قرار من وزیر المالیة

 المشاركة في تعمیم التشریع و التنظیم المرتبط بالنفقات العمومیة. 

 إعداد تقییم سنوي و دوري حول نشاط المراقبة المالیة. 

  على المستوى المالي تقدیم نصائح للآمرین بالصرف. 

  المساهمة في الأعمال التحضیریة للمیزانیة المعهود إلیه و ضمان متابعتها وتقییمها واقتراح كل

 .تدبیر ضروري لفعالیة النفقات العمومیة

  إرسال الوضعیات الدوریة للوزیر المكلف بالمیزانیة، قصد إعلام المصالح المختصة بتطور الالتزام

 .3742-09من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  اد المیزانیاتي وفقبالنفقات و بالتعدا

 1إرسال تقریر مفصل لوزیر المالیة نهایة كل سنة مالیة على سبیل العرض. 

                                                                                                                                                                                                          
تخصص القانون الاداري، جامعة بسكرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق،  –عبد اللطیف لوینسي، الرقابة على مالیة البلدیة، مذكرة ماستر   1

  63، ص2013سنة
2
  66رجع السابق، صناصر یاسین، الم  
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  :محتوى رقابة المراقب المالي  - ج

تم تكلیف المراقبین المالیین على مستوى البلدیات للممارسة المهام  01/04/2012إبتداءا من 

وعلیه تخضع ،  02/03/2011لى میزانیات البلدیة، طبقا للقرار الوزاري المشترك في الرقابیة ع

رئیس المجلس البلدي المتضمنة التزامات بالنفقات لتأشیرة المراقب  عنمشاریع القرارات الصادرة 

  :المالي قبل التوقیع علیها وهي 

  ى المرتبات للمستخدمین ة و مستو المهنی الحیاة راتار قرات التعیین و الترسیم ار قمشاریع

 .ستثناء الترقیة في الدرجةبإ

  مشاریع الجداول الأصلیة الأولیة التي تعد عند فتح الاعتمادات، وكذا الجداول الأصلیة

 .المعدلة خلال السنة المالیة

 حقمشاریع الصفقات العمومیة و الملا. 

 ود، التي لا اریع العقالطلب و الفاتورات الشكلیة و الكشوف أو مشبسندات  كل التزام مدعم

 .د من قبل التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیةتتعدى المستوى المحد

  و الاستثمارأالالتزامات بالنفقات التسییر و التجهیز. 

 لاعتمادات المالیةت میزانیتیه، وكل تفویض و تعدیل لكل مشروع مقرر یتضمن مخصصا. 

 لملحقة، وكذا النفقات المصروفة عن طریق كل التزام یتعلق بتسدید المصاریف و التكالیف ا

 .الوكالات و المثبتة بفاتورات نهائیة

  

  

                                                                                                                                                                                                          
1
  68لونیسي ، المرجع السابق، ص عبد اللطیف  
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  :شروط منح التأشیرة

الشروط و العناصر الواجب توفیرها لمنح  92/414من المرسوم التنفیذي  09لقد بینت المادة 

قبول او التأشیرة من المراقب المالي، و بتوفر هذه الشروط یمكن أن یؤشر المراقب المالي بال

  .الرفض، وعلیه تكون الالتزامات الغیر مطابقة للتنظیم موضوع رفض مؤقت أو نهائي

  :  1الرفض المؤقت

  :الهدف منه طلب تصحیح الأخطاء الجاریة و ذلك في الحالات الآتیة

 عند وجود التزام مشوب بمخالفات للتنظیم و القابلة لتصحیح. 

 غیاب أو عدم كفایة وثائق الإثبات المتوفر. 

 إهمال وصف الوثائق الأساسیة الملحقة. 

  مر بالصرف تعاد بطاقات الالتزام و الوثائق الثبوتیة ن طرف الآبعد تصحیح الأخطاء م

  مرة أخرى الى مصالح المراقبة المالیة للتأشیر، و بعد الدراسة و التأكد من المطابقة 

  .2للتنظیمات الساریة تمنح التأشیرة

  :3الرفض النهائي

مثابة وسیلة لضمان مشروعیة الالتزام و ضمان لأخذ ملاحظات و تحفظات الرفض فیعتبر ب

 :المؤقت بعین الاعتبار و یكون في الحالات الآتیة

 عدم مطابقة الالتزام بالنفقة مع القوانین. 

 عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالیة إلا إذا تعلق الأمر بنفقات الدولة. 
                                                             

1
، -تخصص تسییر المالیة العامة –شویخي مامیة، أھمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة و المنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام، مذكرة ماجستیر   

  55، ص2011جامعة تلمسان، كلیة العلوم الاقتصادیة، سنة
  71لونیسي ، مرجع السابق، ص اللطیف عبد 2
3
  56شویخي سامیة، مرجع سابق، ص  
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 لملاحظات المقدمة له من خلال الرفض المؤقتمر بالصرف لعدم احترام الآ  

المعني،  وفي هذه الحالة یحرر المراقب المالي مذكرة الرفض و یرسلها الى الآمر بالصرف  

مرفوقة بالنسخ الأصلیة لبطاقة الالتزام و الوثائق الثبوتیة، كما یرسل نسخة من الملف مرفقا بتقریر 

خیر إعادة النظر في الرفض النهائي إذا كانت العناصر مفصل الى الوزیر المعني، ویمكن لهذا الأ

  .1التي بني علیها غیر مؤسسة

والسؤال المطروح هنا هل بإمكان رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یتجاوز القرار النهائي للمراقب 

  المالي و القاضي برفض النفقة؟

المؤرخ في  09/374ي من المرسوم التنفیذ 12و للإجابة على هذا السؤال نجد أن المادة 

و المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات و التي تحدثت عن إمكانیة  التقاضي حیث  16/11/2009

  :اضي بیعرف التغ

La décision de passer outre2:                                                           

<<La passer outre est une procédure exptionnelle par laquelle 

l’ordonnateur oblige le contrôleur financier a viser un acte d’engagement 

de dépenses ayant fait l’objet d’ un rejet définitif  >>. 

  المحاسب العمومي: الفرع الثاني 

الیومي یعتبر المحاسب العمومي أحد الأطراف الأساسیة المعنیة بطریقة مباشرة بالتسییر المالي 

للبلدیة، و ذلك وفقا لمهامه المحددة في القوانین ذات الصلة بالتسییر المالي للبلدیة، و تعد 

صلاحیات المحاسب العمومي صلاحیات أصلیة حیث أن دوره في تنفیذ المیزانیة و مختلف 

  .العملیات المالیة یعد أساس وظائفه

                                                             
  72عبد اللطیف لونیسي، مرجع سابق، ص  1

2
 Manuel de contrôle des depenses  enoagees – ministère des Finances- direction generale du budget -2007. P109 
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مر بالصرف وفقا التي التزم بها الآي عملیة الدفع إن المحاسب العمومي یقوم بدور أساسي ف

یرادات الخاصة بالبلدیة، وبذلك یتولى ا، إضافة الى عملیة تحصیل بعض الإللشروط المحددة قانون

المحاسب العمومي الرقابة المالیة على كل العملیات المالیة في البلدیة أثناء تنفیذها باستثناء بعض 

  .1مسبق و التي تكون موضوع تسویة بعد الدفعالعملیات المالیة التي یتم دفعها بدون أمر 

یعد محاسبا عمومیا في مفهوم هذه الأحكام، كل '' على  90/21من القانون  33وقد نصت المادة 

بالعملیات  22و 18شخص یعین قانونا للقیام فضلا عن العملیات المشار إلیها في المادتین 

  :التالیة

 رادات و دفع النفقاتیتحصیل الإ. 

 سابات الموجودةحركة الح. 

  ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القیم أو الأشیاء أو المواد المكلف بها و حفظها. 

  :2مهام المحاسب العمومي - أ

  :من قانون المحاسبة العمومیة مهام المحاسب العمومي كما یلي 36حددت المادة 

 مطابقة العملیة مع التنظیمات و القوانین المعمول بها. 

  مر بالصرف أو المفوض لهصفة الآن التأكد م. 

 شرعیة عملیات تصفیة النفقات. 

 توفر الاعتمادات. 

 التحقق من كون الدیون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة. 

                                                             
لدیة في الجزائر، مذكرة دكتوراه، جامعة باتنة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة و علوم التسییر، قسم التسییر، عبد القادر موفق، الرقابة المالیة على الب  1

  151، ص2015سنة
2
  .م، المتعلق بالمحاسبة العمومیة1990اوت  15، المؤرخ في  90/21من القانون  36المادة   
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  ائي للدفعالطابع الإبر. 

  تأشیرات عملیات المراقبة التي نصت علیها القوانین و الأنظمة المعمول بها خاصة ما یتعلق

 .المالي بتأشیرة المراقب

  ق من صلاحیة الدفعقائي أي التحالصحة القانونیة للمكسب الإبر. 

ومن خلال ما سبق نجد بأنه یتعین على المحاسب العمومي التأكد من هذه العناصر قبل مباشرة 

إجراءات الدفع للوقوف على مدى شرعیتها و أن المبلغ المستحق مسجل في الفصل و البند الذي 

  .1فع، ومتى كانت غیر ذلك یرفض قبول الصرف لتلك النفقةتجري بشأنه عملیة الد

مر بالصرف یمكنه تجاوز رفض المحاسب العمومي عن ونشیر في هذا الموضع، إلى أن الآ

مر التسخیر فستبرأ ذمته من أي مسؤولیة طریق التسخیر المكتوب و بالتالي إذا امتثل المحاسب لآ

التسخیر یمكن للمحاسب العمومي رفض صرف مالیة أو شخصیة، و الملاحظ أنه و رغم أمر 

  :النفقة و لكن تحت طائلة أحد الأسباب التالیة

 عدم وجود الاعتمادات المالیة المخصصة للنفقة الملتزم بها من قبل الدائن المستحق للنفقة. 

 هذه النفقة دیدعدم توفر أموال للخزینة ماعدا بالنسبة للدولة لتس. 

 إنعدام إثبات أداء الخدمة. 

 غیر الدائن الحقیقيهو ائي أي أن الشخص المعني بالدفع هنا ابع النفقة غیر الإبر ط. 

 إنعدام تأشیرة المراقب المالي أو تأشیرة الصفقات عند الضرورة. 

وله رفض  ،وعلیه نجد أنه من آثار رقابة المحاسب العمومي أنه هو المعني بتأشیر حوالات الدافع

  .بیة توجه الى رئیس البلدیة، حول دقة الحساباتالتأشیر عند إبدائه لملاحظات كتا

                                                             
1
  59شویخي سامیة، مرجع سابق، ص  
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وتجدر الاشارة الى أن المحاسب العمومي یخضع للسلطة السلمیة الرئاسیة لوزیر المالیة الذي  

 .  1یقوم بتعیینه

  رقابة لجان الصفقات العمومیة: الفرع الثالث

رقابتها مشاریع تمارس مختلف اللجان المختصة الرقابة على الصفقات العمومیة بحیث تشمل 

المعدة و المبرمة من طرف البلدیة إضافة لدراسة و فحص  والملاحق دفاتر شروط الصفقات

الطعون المقدمة من طرف المتعهدین في شكل احتجاج على المنح المؤقت للصفقة و تتمثل هذه 

  :اللجان في

 اللجنة البلدیة للصفقات. 

 اللجنة الولائیة للصفقات. 

 اتاللجان الوطنیة للصفق. 

  :اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة -  أ

  :2تتشكل اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة من

 رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئیسا. 

 ممثل عن المصلحة المتعاقدة. 

 منتخبین اثنین یمثلان المجلس الشعبي البلدي. 

  المحاسبةمصلحة المیزانیة و مصلحة (ممثلین اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة.( 

 الإقتضاء دنعحسب موضوع الصفقة  بلدیةممثل عن مصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة لل.  

                                                             
1
آلیات تفعیل دور البلدیة في إدارة التنمیة المحلیة بالجزائر، مذكرة ماجستیر، جامعة قاصدي مرباح ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، غزیر محمد الطاھر،  

  107، ص2011قسم الحقوق، سنة
من تنظیم الصفقات العمومیة و م المتض2015سبتمبر  16الموافق ل 1436ذي الحجة عام  02المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  174المادة   2

  41، ص2015لسنة  50تفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة العدد 
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  :ـ اختصاصاتها

تختص بدراسة مشاریع دفاتر الشروط و الصفقات و الملاحق الخاصة بالبلدیة ضمن الحدود 

  :1التالیة

 200 ملیون دینار بالنسبة لصفقات اللوازم و الأشغال . 

 50 بالنسبة لصفقات الخدمات ملیون دینار. 

  20 ملیون دینار بالنسبة لصفقات الدراسات. 

  من هذا القانون 139المادةالملاحق المبرمة من البلدیة وفق الحدود المرسومة في. 

  :2اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة -ب

  :تتكون هذه اللجنة من

 الوالي أو ممثله رئیسا. 

 ممثل المصلحة المتعاقدة. 

 ثلین عن المجلس الشعبي الولائيثلاثة مم. 

  مصلحة المیزانیة، مصلحة المحاسبة(ممثلین اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة.( 

 مدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة بالولایة حسب موضوع الصفقة عند الاقتضاء. 

 مدیر التجارة بالولایة.  

  

  

                                                             
  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام 15/247من المرسوم الرئاسي  173المادة   1
2
  41من نفس المرسوم السابق، ص 173المادة   
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  :ـ اختصاصها

  :ـتختص اللجنة الولائیة للصفقات ب

 ة مشاریع دفاتر الشروط و الصفقات و الملاحق المبرمة من الولایة والمصالح غیر دراس

 .172 ادةمالالممركزة للدولة و المصالح الخارجیة للإدارات المركزیة غیر الواردة في 

  دفاتر الشروط و الصفقات المبرمة من طرف البلدیة و المؤسسات العمومیة التي یفوق التقدیر

 .السابقة الذكر 173ادةمالالصفقة من المستویات السابقة الذكر في  الاداري للحاجات أو

  دراسة الملاحق المبرمة من طرف البلدیة و المؤسسات العمومیة المحلیة ضمن حدود

 .139المستویات المحددة في المادة 

  82تختص بدراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت للصفقات و ذلك وفقا لأحكام المادة. 

ب المالي و المحاسب ل التعریج على الرقابة أثناء تنفیذ المیزانیة نجد أن كلا من المراقمن خلا

كما أن الصلاحیات ، ن من طرف وزارة المالیة و التي تعد سلطة وصایة مركزیةالعمومي یعینا

الممنوحة لهما خاصة فیما یتعلق بمنح التأشیرة ترتهن أي إستقلالیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي 

  .بإعتباره الآمر بالصرف بالنسبة للبلدیة

كما توجهت وزارة المالیة الى منحى أكثر تشددا حینما ألزمت رؤساء البلدیات بالتعامل مع المراقب 

یعكس وصایة شدیدة على  بموجب تعلیمة موجهة الى ولاة الجمهوریة بهذا الشأن و هو ما1.المالي

ینعكس  و ما ،یجعلهم تحت سلطة المراقبین المالیین المجلس الشعبي البلدي و رئیسه، الأمر الذي

 .بصورة مباشرة على مهام المجالس البلدیة المنتخبة على المدیین المنظور و البعید
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  الرقابة بعد تنفیذ میزانیة البلدیة: المطلب الثالث

  المفتشیة العامة للمالیة:  الفرع الاول

خاضعة للسلطة المباشرة لوزیر المكلف بالمالیة، أنشأت تعتبر المفتشیة العامة للمالیة هیئة رقابیة 

و تم تغییر بعض جوانبها الاداریة بموجب  1/03/1980المؤرخ في  80/53بموجب المرسوم رقم 

في الرقابة و التدقیق و دراسة  تمارس مهمة عامة تتمثلم حیث تضطلع و 2008دیل في سنة تع

المالیة، و غایة مهمتها الأساسیة والاقتصادیة و الجوانب الاداریة تقدیم الاستشارة و تقییم و 

الفعال لصرف الأموال العامة و التدقیقات في التنفیذ الصارم و المساهمة بواسطة التحقیقات 

  .1تحسین الأدوات التنظیمیة في الحیاة الاقتصادیةعصرنة الادارة، و و 

  :تنظیم المفتشیة العامة للمالیة - 1

تعدیلات لجهة  عدة، إلا أنها عرفت 1980مفتشیة العامة عام أشرنا أعلاه أنشأت الكما سبق و 

تنظیمها  أو صلاحیاتها وذلك مواكبة للتغیرات السیاسیة و الاقتصادیة التي عرفتها البلاد و هذه 

  :التعدیلات هي

  م المتضمن لهیاكل المركزیة للمفتشیة 20/01/1992المؤرخ في  92/32المرسوم التنفیذي

 .العامة للمالیة

 یحدد وینظم صلاحیات المصالح الخارجیة  20/01/1992المؤرخ في  92/33رسوم الم

 .للمفتشیة

  80/53م و الذي ألفه المرسوم 22/02/1992المؤرخ في  92/78المرسوم التنفیذي رقم 

 .2بإستثناء مادته الأولى و الذي وضع الهیئة تحت السلطة المباشرة لوزیر المالیة

                                                             
1
  SQ:IRQTT ISSQD, ABDERRSOUF ARADA , ENALUATION DE L’EFFICANJTITè DU CANTRALI FINAIER DE L’ EXèCUTION 

DES PROGR AMMMES D’INNES TISSEMENT PUBLIC, 2014,UNIVERSITè SèTIF1 , FACULTè DESIENCE ECONOMIQUE, P05 
2
  157عبد القادر موفق، المرجع السابق، ص  
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  م المحدد لصلاحیات المفتشیة 06/09/2008المؤرخ في  08/272المرسوم التنفیذي رقم

 .أعلاه 92/78الذي حل محل المرسوم و 

  م المتضمن تنظیم لهیاكل المركزیة 06/09/2008المؤرخ في  08/273المرسوم التنفیذي رقم

 .أعلاه 92/33للمفتشیة و الذي حل محل المرسوم 

  صلاحیاتها یة الجهویة للمفتشیة العامة و فتشالمتعلق بتنظیم  الم 08/274المرسوم التنفیذي رقم

 92/32.1وحل محل المرسوم 

  : إجراءات و سیر عمل المفتشیة في مجال الرقابة على مالیة البلدیة - 2

تدخل المفتشیة العامة للمالیة لا تتم بطریقة عشوائیة و إنما تتم حسب برنامج سنوي تعده مدیریة 

ع كل الهیاكل المركزیة ویضبط هذا  البرنامج حسب البرامج و التحلیل و التلخیص بالتعاون م

الأهداف المحددة وتبعا لطلبات أعضاء الحكومة أو الهیئات و المؤسسات و یعرض على الوزیر 

  .2المكلف خلال شهرین الأولیین من السنة

التفتیش قبل التنقل لمقر البلدیة ومن بین هذه الاجراءات التعرف على  مهمةیر و تنظیم ضویتم تح

البلدیة مثلا من خلال التقاریر المحفوظة بالأرشیف ومن أمثلة الإجراءات أیضا تحضیر یومیة 

  .التدخل و تزوید المفتشین بالوثائق و المعلومات الضروریة

  :البعثة التفتیشیة -  أ

مج السنوي، یقودها رئیس البعثة هي الوحدة الأساسیة لتدخلات المفتشیة العامة في تنفیذ البرنا

  :ة من فرقتین الى ثلاث فرق ومن مهامهاتتكون عادو 

  طلب المعلومات الكتابیة و الشفویة من أجل إتمام عملیة التحقق 

                                                             
1
  63شویخي سامیة، المرجع السابق، ص   

2
  130یسي عبد اللطیف، مرجع سابق، صلون  
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  إجراء التحقیق في مكان و على الوثائق للتأكد من صحة أعمال التسییر ذات الأثر المالي و

 .التأكد من صحة الحسابات

  :الفرقة التفتیشیة - ب

المفتشین العامین للمالیة، أو مفتشي المالیة الرؤساء الذین  یترأسها أحد الموظفین التابعین لسلك

  .سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة 5یثبتون على الأقل 

  :مفتشین ومن بین المهام المنوطة برئیسها هي 3الى 2و تتكون من 

 إعداد التقریر الأساسي أو أي تقریر یتوج عملیة التدخل. 

 أكد من صحة المعایناتجمع نتائج اعمال المفتشین و الت. 

  :1الإجراءات على المستوى المیداني

یقوم رئیس البعثة مسبقا، بتحدید برنامج ورزنامة العمل الواجب إتباعه أثناء التدقیق و التفتیش، 

 :ومن هذه الأعمال

  ضبط  النقاط التي ستتناولها عملیة الرقابة و توزیعها على المفتشین 

 تي لاتتجاوز شهرین إلا في الحالات الإستثنائیةتحدید آجال تنفیذ المهمة و ال. 

  2:تنفیذ المهمة

یمكن لأعضاء البعثة الإتصال بأمین الخزینة، المكلف بتنفیذ المیزانیة البلدیة للحصول على 

  :المعلومات التي یرون أنها مفیدة ومن بین هذه المعلومات مایلي

 الوضعیة المالیة للبلدیة. 

                                                             
1
  132لونیسي عبد اللطیف، مرجع سابق، ص  

2
  133نفسھ ، ص  
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 ة المالیة المعنیة بالتفتیشحساب التسییر للبلدیة للسن. 

 كل الوثائق المحاسبیة الضروریة لعملهم. 

بعدها ینتقل المفتشون لمقر البلدیة الرئیس حیث یعقدون إجتماعا مع مسؤولي البلدیة لإعلامهم 

  :المسؤولین التعاون الكامل مع البعثة ومن بین أوجه التعاون مایلي هؤلاءبالتفتیش ویتعین على 

  الوثائق أو التبریرات أو المستندات المطلوبة دفاتر أوالإطلاعهم على. 

 الإجابة على طلبات المعلومات المقدمة. 

 البقاء في مناصبهم طیلة مدة المهمة. 

  :وتنصب عملیة الرقابة على المجالات الآتیة

 تسییر المستخدمین:  

وفحص  كفحص تطور تعداد المستخدمین حسب الدرجات المتحصل علیها كل موظف أثناء عمله

الوثائق التنظیمیة تسجل حركة الموظفین، كما یتم فحص هرم أعضاء المستخدمین وفحص 

 .الوضعیة الاداریة الخاصة بالمسار المهني للمستخدمین

 التسییر المالي و المحاسبي: 

 التحقق من كون المیزانیة الأولیة مصادق علیها من طرف الوالي وأنها متوازنة  :مراقبة المیزانیة

، كما تحقق البعثة من 11/10على النفقات الإجباریة المنصوص علیها في القانون  وتحتوي

لسنة المالیة السابقة لتنفیذها أكتوبر من ا 31كون المیزانیة الإضافیة مصوت علیها من قبل 

أنها مصادق علیها من الوالي، بالإضافة الى التأكد من كون رئیس المجلس الشعبي البلدي قد و 

 .لاداري الخاص بالسنة المالیة المعنیة بالرقابةأعد الحساب ا
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 المقارنة بین أرقام كالتحقق من كونه ممضیا ومرقما و  :مراقبة السجل الخاص بحوالات الدفع

 .الحوالات مع الأرقام المسجلة على السجل والتي یجب أن تكون متطابقة

 فحص الحوالات المسددة: 

مر بالصرف ویحتوي على البیانات الضروریة كالتحقق من كون سند الطلب ممضي من طرف الأ

كما تتحقق اللجنة من الفاتورة النهائیة من أنها ، مثل موضوع النفقة واسم المورد وتاریخ السند

تحمل نفس البیانات وأنها ممضیة من طرف المورد، والآمر بالصرف، وأنها تحتوي تأشیرة المراقب 

  .المالي المختصة

 تسییر العتاد: 

الطبیعة القانونیة للسیارات و القرار المتعلق بإحداث الحظیرة و ضیرة السیارات كوجود التحقق من ح

الآلات و الشاحنات، إضافة لوجود قائمة السائقین، كما یتم التحقق من محاسبة الوقود كسندات 

 .البنزین

  مجلس المحاسبة: الفرع الثاني 

یر للبلدیة من طرف مجلس المحاسبة تتم عملیة المراقبة وتدقیق الحساب الاداري وحساب التسی

ومن أهم مایمیز هذه الهیئة تبعیتها المباشرة ، والذي یعد أعلى جهاز للرقابة المالیة في البلاد

  :لرئیس الجمهوریة الأمر الذي یمنحه المیزات التالیة من الناحیة النظریة

 تمتعه بالاستقلالیة المطلوبة في أداء مهامه. 

 لرقابيحریة إعداده لبرنامجه ا. 

 تمتعه بالسلطات و الصلاحیات الواسعة للقیام برقابة فعالة على تسییر المال العام. 
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 1رقابته هي رقابة مشروعیة ورقابة جودة التسییر. 

 160وتم تكریسه بموجب المادة  1976من دستور  190نشأ مجلس المحاسبة بموجب المادةأوقد 

م المعدل بالقانون رقم 1996من دستور  170ة م ویسري علیه حالیا أحكام الماد1989من دستور 

أما ، م15/11/2008المؤرخ في  08/19م و القانون رقم 10/04/2002المؤرخ في  02/03

المؤرخ في مارس  80/05م بموجب الأمر رقم 1980التكریس الفعلي لمجلس المحاسبة كان سنة

/ یونیو/ 17المؤرخ في  95/20مر م المتعلق بممارسة الوظیفة الرقابیة، ویخضع حالیا للأ1980

المؤرخ في   10/02م بموجب الأمر 2010م، والذي عرف تعدیلا جدیدا سنة 1995

  2.المحدد لصلاحیاته وتنظیمه وسیره وجزاء تحریاته 2010/غشت/26

  :بمایلي 95/20من الأمر  12الى  7واد موهذا ویخص مجلس المحاسبة بموجب ال

 المؤسسات والمرافق والهیئات العمومیة بإختلاف قلیمیة و مراقبة مصالح الدولة والجماعات الا

 .أنواعها التي تسري علیها قواعد المحاسبة 

  مراقبة المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري أو المالي والتي تكون أموالها ومواردها

 .ذات طبیعة عمومیة

  القانوني التي تملك فیها الدولة  والهیئات، مهما یكن وصفها والمؤسساتمراقبة تسییر الشركات

أو الفردیة، مساهمة بالأغلبیة في رأسمال أو سلطة قرار  بصفة مشتركة أو الجماعات الاقلیمیة

 .مهیمنة

  مراقبة الأسهم العمومیة في المؤسسات أو الشركات أو الهیئات التي تمتلك فیها الدولة أو

 .یة الأخرى جزءا من رأسمالهاو الهیئات العمومأالجماعات الاقلیمیة أو المرافق 

 مراقبة الهیئات المسیرة للنظم الاجباریة للتأمین و الحمایة الاجتماعیین, 

                                                             
1
  83شویخیة سامیة، مرجع سابق، ص  

2
 :موقع مجلس المحاسبة  

www.ccomptes.ORG.DZ  10:30، الساعة 17/03/2016تاریخ                 
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  لدولة أو الجماعات الاقلیمیة أو المرافق امراقبة نتائج إستعمال المساعدات المالیة الممنوحة من

ائیة، أیا كان العمومیة وكل هیئة أخرى لاسیما في شكل إعانات أوضمانات أو رسوم شبه جب

 .المستفید منها، وتقییمها

  التي تلجأ الى التبرعات العمومیة من أجل دعم  الهیئاتمراقبة إستعمال الموارد التي تجمعها

 .القضایا الانسانیة و الاجتماعیة والعلمیة والتربویة والثقافیة

یمارس  مكرر والتي بینت أن المجلس 08قد أضاف المادة 2010ونشیر الى أن تعدیل سنة 

التي تملك فیها و ، مهما یكن وضعها القانوني، سییر الشركات والمؤسسات والهیئاترقابته على ت

الدولة أو الجماعات الاقلیمیة أو المؤسسات أو الشركات أو الهیئات العمومیة الأخرى، بصفة 

  .مشتركة او فردیة، مساهمة بأغلبیة في رأسمال أو سلطة قرار مهیمنة

  :مثل فيتت مجلس المحاسبة فیمتلك صلاحیات قضائیة تبالنسبة لصلاحیا

  من الأمر  75و74مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین للتأكد من صحتها وفقا للمواد

ویعد تقریرا كتابیا عنها یودع لدى كتابة الضبط لتقریر مدى مسؤولیة المحاسب  95/20

 1.العمومي

 یتأكد من احترام قواعد الانضباط في مجال  باط في المجال التسییر المالي حیثضرقابة الإن

 69م على ذلك في اطار أحكام المواد 2010كما أكد تعدیل سنة  ،تسییر المیزانیة والمالیة

  .872و

 المرافقنوعیة التسییر لمختلف الهیئات و  أما فیما یتعلق بالصلاحیات الاداریة فیراقب المجلس

  :3خلال الجماعات المحلیة الخاضعة لرقابته وذلك منو 

  

                                                             
1
  30م، ص2013ة زروقي ، أسالیب مكافحة الفساد في الادارة المحلیة، مذكرة ماستر، جامعة ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، سنةملیك  

2
  .المتعلق بمجلس المحاسبة 95/20المعدل والمتمم للأمر  2010/غشت/26المؤرخ في  10/02، المر رقم 87و69المواد  

3
  143مرجع سابق، صعبد القادر موفق،  
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 حسن إستعمال الموارد و الأموال العمومیة وتسییرها بفعالیة ونجاعة واقتصاد. 

  وعمل الهیئات الخاضعة لرقابتهاتقییم قواعد وتنظیم . 

 من وجود آلیات وإجراءات رقابیة داخلیة موثقة التأكد. 

ة إضافة لتطهیر وبالرجوع لقانون البلدیة أكد على أن مراقبة وتدقیق الحسابات الاداریة للبلدی

وعلیه فإن مجلس المحاسبة هو الجهة ، 1حسابات التسییر تكون من طرف مجلس المحاسبة

نیتها، والتأكد من مدى االمختصة بتسییر الموارد المالیة والوسائل المادیة لكل بلدیة مهما كانت میز 

  .مطابقتها لقوانین الساریة المفعول

  :لبلدیة من خلال نوعین أساسین من الحساباتمجلس المحاسبة على مالیة ا وتظهر رقابة

 95/20من الأمر  60طبقا لأحكام المادة  مراجعة حسابات التسییر لأمناء خزائن البلدیات وهذا 

وعلیه، فإن أمین الخزینة ملزم عند نهایة كل سنة مالیة بإعداد حساب التسییر والذي تبرز 

الوسیلة الأساسیة لمراجعة الحسابات  أهمیته في معرفة المركز المالي للبلدیة، كما أنه

 .العمومیة

ضد المحاسب  2دج5000و  500لمجلس المحاسبة صلاحیة توقیع غرامة مالیة تتراوح بین لو 

أمرا بتقدیم حسابه في  للمحاسب ایداع حسابات التسییر ویمكن له أن یرسل تأخیر المتسبب في

دج  500ها مالیا على المحاسب قدره أجل محدد ، وفي حالة إنقضاء الأجل یطبق المجلس إكرا

  .62یوما مع مراعاة أحكام المادة  60عن كل یوم تأخیر لمدة لا تتجاوز 

وفي حالة وقوع  63مراجعة الحسابات الاداریة لرؤساء المجالس البلدیة وهذا طبقا لأحكام المادة -

  .61أي تأخیر في تقدیم الحسابات تطبق أحكام المادة

                                                             
1
  المتعلق بالبلدیة 11/10من القانون  210المادة   

                                                                                                                                                                            
2
  المتعلق بمجلس المحاسبة 10/02رقم  من الأمر 61المادة   
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 اء المجالس الشعبیة البلدیة حیث تشمل هذه المراقبة مراقبة نوعیة الرقابة على تسییر رؤس

 .1التسییر كعنصر الفعالیة، النجاعة في الأداء والإقتصاد في التسییر

وتبدأ اجراءات التحقیق بقیام رئیس مجلس المحاسبة، بإصدار أمر یتضمن تعیین مقرر لإجراء 

قابة الواجب إجراؤها ونطاقها، والسنوات المالیة یحدد فیه الر ، و رقابة على التسیر المالي للبلدیة

ویتولى المقرر جمع المعلومات اللازمة حول البلدیة، من خلال تكوین ملف یحوي  ،المعینة

یتم الشروع في تنفیذ البرنامج المقرر، وبعد الانقضاء من عملیة التدقیق  ، و العناصر المطلوبة

ح الاجراءات الواجب ر تقفیه الوقائع بدقة ووضوح وی یحرر المقرر تقریرا یدون فیه النتائج ویعرض

وتجتمع  ، إتخاذها مع تقدیم الأدلة الكافیة ثم یوقع على التقریر، ویرسله الى التشكیلة المختصة

هذه الأخیرة لدراسة ومناقشة الملاحظات الواردة في التقریر، ثم تصادق علیها ویبلغ التقریر الى 

قدم إجاباته على الملاحظات المسجلة، في الأجل المحدد له من رئیس المجلس الشعبي البلدي لی

  .مجلس المحاسبة

بعد إنتهاء الأجل المحدد للرد، یقوم المقرر بفحص الأجوبة، ویعد بعدها مشروع مذكرة تقییم حول 

والتي تجتمع من جدید، لدراسة الملف بناءا على  الملف، ویعرض على رئیس التشكیلة المختصة

المجلس الشعبي البلدي، وتضبط بشكل نهائي تقییماتها النهائیة، وترفع  توضیحات رئیس

حسین تسییر البلدیة، ثم یسلم المقرر المذكرة النهائیة الى رئیس تالتوصیات و الاقتراحات اللازمة ل

  .2وتبلغ رسمیا الى مسؤولي الهیئة الرقابیة والى السلطات الوصیة التابعة لها ،التشكیلة للمراجعة

ومن خلال بحثنا في هذا العنصر نلاحظ بدایة أن المفتشیة العامة للمالیة خاضعة للسلطة  وعلیه

أما مجلس المحاسبة فیتبع مباشرة لرئیس الجمهوریة، مایجعلها یدوران في ، و المباشرة لوزارة المالیة

بالحیاة  كما ان كلا من الهیئتین تمارسان رقابة مالیة تتصل مباشرة، فلك سلطة الوصایة المركزیة

  المالیة للبلدیة سواءا فیما یتعلق ببعثات التفتیشیة بالنسبة للمفتشیة العامة للمالیة 

                                                             
1
  158لونیسي عبد اللطیف، مرجع سابق، ص 

2
  161صلونیسي عبد اللطیف، مرجع سابق،   
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ووجوب تعاون رئیس المجلس الشعبي البلدي وأعضائه مع مفتشي البعثة، أو وجوب تقدیم 

  .الحسابات وإرسال التقاریر بالنسبة لمجلس المحاسبة

یرهما النهائیین برسم سلطة الوصایة المركزیة لا برسم كما یلاحظ أن كلا من الهیئتین تضعان تقر 

وهو ما یعكس دلیلا إضافیا ، الهیئة المحلیة المنتخبة، والتي تعد المعني الأول برقابة الهیئتین

 .وواضحا على رقابة شدیدة للوصایة على الجانب المالي للمجالس البلدیة المنتخبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 الفصل الثاني
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الأساسیة لتحقیق التنمیة المحلیة لقربها من الحیاة  الأداةشكل تإن المجالس الشعبیة الولائیة، 

  .المواطن الیومیة

نظرا لهذه المكانة الهامة للمجالس الشعبیة الولائیة فإنها تخضع الى العدید الصور الرقابیة تكاد و 

البلدیة، مع الأخذ بعین الإعتبار تتطابق مع الصور الرقابیة المفروضة على المجالس الشعبیة 

 علیه سنتناول في هذا الفصل صور الرقابة علىو ، یةالولابعض الخصوصیة المتعلقة بوضع 

و  )المبحث الأول(على المجلس في ذلك من خلال الرقابة الإداریة و  ،المجلس الشعبي الولائي

  .)المبحث الثاني(الرقابة الوصائیة المالیة على المجلس في 
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  الاداریة على المجلس الشعبي الولائي الرقابة: المبحث الأول

هي مجموعة من الصلاحیات الممنوحة الوصایة  الاداریة على المجلس الشعبي الولائي   

إنطلاقا للسلطة الاداریة المركزیة لمنع أي إنحراف أو إساءة قد تشوب عمل المجلس الشعبي الولائی

  .من السلطات التي یتمتع بها

الحفاظ على المصلحة العامة، و المحافظة على وحدة الدولة إن الغایة من هذه الوصایة هو 

  1.الهیئة المحلیة المنتخبةة المفترضة في الأعمال مبدأالمشروعی احتراموضمان 

و الرقابة على أعمال المجلس  )المطلب الأول(وعلیه سنتناول الرقابة على أعضاء المجلس في 

  )المطلب الثالث(و الرقابة على المجلس كهیئة في  )المطلب الثاني(في 

  الولائيالرقابة الاداریة على أعضاء المجلس الشعبي : المطلب الأول

إن التزكیة الشعبیة الممنوحة للمنتخب في المجلس الشعبي الولائي تقتضي منه الحفاظ على 

مما شأنه التأثیر على كل وجوب تجنب  ما یستلزمالحرص على حسن سیره، و مصداقیة المجلس 

المفترضة في المنتخب و المجلس على حد سواء الأمر الذي أدى بالمشروع النزاهة و المصداقیة 

  .یجاد آلیات رقابیة بید السلطة الوصائیة لتحقیق هذه الغایةلإ

  الإقالة: الفرع الأول

نجد أن سبب الإقالة هو وجود المنتخب تحت طائلة عدم القابلیة  90/09في ظل القانون 

وتتم الاقالة فورا ،40المادة بالأحكاممنصوص علیها، وهذا عملا للانتخاب أو في حالة تناف 

  2لشعبي الولائيا المجلسبموجب مداولة من 

                                                             
المتعلق بالولایة، مذكرة ماجستیر، تخصص الدولة و المؤسسات  12/07م علي، المجلس الشعبي الولائي في ظل القانون لاغبل1

  2016العمومیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق سعید حمرین، سنة
ام الرقابة الاداریة على الجماعات لمحلیة في الجزائر، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة بسكرة، كلیة ظعبد الحلیم مشري، ن 2

  111، ص2009، سنة06الحقوق، عدد
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منه، تتم إقالة العضو في المجلس بسبب التغیب 43فإنه بالرجوع للمادة 12/07أما بالنسبة للقانون 

تم اثبات هذا التخلي من یغیابات، و  03عن الدورات العادیة خلال نفس السنة بمجموع أكثر من 

ویلاحظ أن المادة لم تتطرق الى الجهة التي یجب إخطارها  .الولائيطرف المجلس الشعبي 

  .مر مع العضو في المجلس الشعبي البلديبخلاف الأ

  التوقیف: الفرع الثاني

ئیة لا المتابعة جز  هیتم تجمید عضویة المنتخب بصفة مؤقتة عند تعرض 90/09بالنسبة لقانون 

ویتم الاعلان عن  ،من المجلس الشعبي الولائيتسمح له بممارسة مهامه، وذلك بموجب مداولة 

  .صادر عن وزیر الداخلیة لهذا التوقیف بقرار معل

ولصحة هذا التوقیف یشترط ان یكون السبب وجود العضو محل متابعة جزائیة لا تسمح له 

  .الشعبیة للإرادةبممارسة مهامه، مع احاطته بالضمانات الكفیلة لحمایته كممثل 

یة، ویكون التوقیف لفترة محددة، حتى اص لوزیر الداخلیة كجهة وصحیث یدعو الاختصا

  1.صدورقرار الجهة القضائیة

من  45بموجب المادة  المتعلق بالولایة فقد تم النص على هذه الحالة 12/07أما بالنسبة لقانون 

، حیث تتمثل سبب التوقیف في وجود العضو محل متابعة قضائیة بسبب جنایة أو هذا القانون

  .نحة ترتبط بالمال العام أو الاخلال بالشرف بحیث لایمكنه متابعة مهامه بصفة صحیحةج

 : والسؤال المطروح هنا -

  ماهو الوضع بالنسبة للجرائم الأخرى؟

العضویة بقوة وفي حالة صدور قرار نهائي من جهة القضائیة یقضي ببراءة المتهم تعاد إلیه 

  .قرار وزیر الداخلیةالقانون دون الحاجة لمداولة المجلس أو 

                                                             
، 2004محمد الضغیر بعلي ، القانون الاداري، التنظیم والنشاطات الادري، دار العلوم للنشر والتوظزیع، عنابة ، الجزائر،  1

  195ص
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اعتباره  الجهة بالاختصاص للوزیر المكلف بالداخلیة والذي یصدر قرارالتوقیف   ینعقدهذا و 

م تمكین العضو المنتخب من أداء مهامه بدایة من صدور قرار وزیر دحیث یتم ع، الوصیة

  .الداخلیة الى غایة صدور قرار الجهة القضائیة المختصة

رار مسببا، ومن حیث الاجراء یجب أن یكون التوقیف بموجب مداولة من كما یشترط أن یكون الق 

  .المجلس

  .إن الحكمة من هذا الاجراء تتمثل في الحفاظ على نزاهة ومصداقیة المجلس 

  الإقصاء: الفرع الثالث

حیث أن سبب الاقصاء یتمثل  42یتم الإقصاء وفقا لمقتضیات المادة  90/09في ظل القانون 

أي أنه إجراء تأدیبي عقابي مقترن بعقوبة  ،الجزائیة الإدانة المنتخب تحت طائلةفي وجود 

  1.جزائیة

والتي تحیلنا إلیها المادة  38والملاحظ أن هذا القانون لم یحدد لنا الجهة الوصیة، حیث أن المادة 

یتمثل ـ وعلیه الاستخلاف بعد تثبیتها من المجلسأعلاه، إكتفت باطلاع  الوالي على حالة  42

كما الأثر المباشر لهذ ا الاقصاء في فقدان وزوال المركز القانوني الناتج عن عضویة المجلس، 

یترتب على الاقصاء إستخلاف العضو المقصي بالمترشح الوارد مباشرة بعده في نفس القائمة 

  .الانتخابیة

قصاء من المجلس منه أن الا 46المتعلق بالولایة فقد بینت المادة  12/07أما في ظل القانون 

  .الشعبي الولائیلایكون إلا بعد إدانة نهائیة نتیجة لفعل خطیر

إن سبب الاقصاء كما هو واضح یتمثل في الإدانة الجزائیة النهائیة تضعه تحت عدم القابلیة 

قانونیة للمنتخب، للانتخاب، ونلاحظ أن المشرع قد نص على الادانة النهائیة وهو مایوفر ضمانة 

عد المشرع القرار الاداري المنفرد وحكم الدرجة الأولى ولوكان یدین العضو المنتخب، ببحیث إست

                                                             
  197محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص 1
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ث یختص ی، ح1بحیث یتوجب الانتظار صدور القرار النهائي عن الجهة القضائیة المختصة

  .كما سبق الاشارة إلیه 90/09الوزیر المكلف بالداخلیة، وهذا مالم یكن محددا في القانون 

الاجرائیة فیجب أن یكون إقرار الاقصاء بموجب مداولة من المجلس الشعبي أما من الناحیة 

  .الولائي

إن الهدف من هذا الاجراء هو المحافظة على سمعة ومصداقیة المجلس، إذ أنه من غیر الجائز 

  .إحتفاظ المنتخب بهذه الصفة وهو محل إدانة جزائیة

  الشعبي الولائيالرقابة الاداریة على أعمال المجلس : المطلب الثاني

إن المجلس الشعبي الولائي هو هیئة من الهیئات الولایة، حیث یتمتع بنظام مداولات تنتظم في 

  .دورات عادیة یعقد خلالها إجتماعاته

إن مداولات المجلس الشعبي الولائي تخضع هي الأخرى للوصایة الاداریة من طرف السلطة 

  .المركزیة حیث تعتبر من أخطر أنواع الرقابة

  المصادقة: الفرع الأول

تقتضي القاعدة العامة أن مداولات المجلس الشعبي الولائي تكون في  90/09في ظل القانون 

  .2یوما 15حكم المصادق علیها ضمنیا فور قیام الوالي بنشرها وتبلیغها خلال 

واضیع التالیة المجلس التي تتناول الممداولات  الاستثناء على هذه القاعدة یتمثل في عدم تنفیذ  أما

  :إلا بعد المصادقة علیها

 المیزانیات و الحسابات 

 3.إحداث مصالح ومؤسسات عمومیة 

                                                             
  121م علي، مرجع سابق، صلاغبل1
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  المتضمن قانون الولایة 90/09من القانون  50المادة 3
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  صتلتقونشیر الى أن المواضیع الخاضعة للمصادقة علیها من طرف السلطة الوصائیة قد 

لمشرع نحو إدخال  بعض المرونة امایدل على توجه  69/38في هذا القانون مقارنة مع الأمر 

  1المصادقة على أعمال المجلس الشعبي الولائي فیما یخص

 المجلسبالولایة فقد اوجب التصدیق الصریح لبعض مداولات  المتعلق 12/07أما بالنسبة لقانون 

وجوب المصادقة صراحة على  55الشعبي الولائي ، نظرا لأهمیتها حیث إشترطت المادة 

  :المداولات المتعلقة ب

  المیزانیات و الحسابات 

  دلهال على العقار أو اقتنائه أو تبالتناز 

 الاتفاقیات التوأمة 

 الأجنبیة االهیبات والوصای. 

  .جل أقصاه شهرینفي أحیث لا تنفذ هذه المداولات الا بعد المصادقة علیها من وزیر الداخلیة ، 

تفادیا لأي تلاكئ من  ،ویلاحظ أن المشرع اتجه الى التخفیف من شدة رقابة التصدیق الصریح

ها بالتصدیق علیها خلال مةالوصائیة في المصادقة على مداولات المجلس، وذلك حین ألز السلط

  .2شهرین من تاریخ ایداعها بالولایة

نجد التصدیق الضمني حیث تصبح مداولات  12/07من القانون  54وبالرجوع الى نص المادة 

یوما من تاریخ ایداعها بالولایة، غیر أن  21المجلس الشعبي الولائي نافذة بقوة القانون بعد مضي 

لم و  ،شهرینالفي حالة مرور مدة  55الاشكال یثور بالنسبة للمداولات المجلس الواردة في المادة 

  . یتم التصدیق علیها من قبل الجهة الوصیة

  

                                                             
  128صالحي عبد الناصر، مرجع سابق، ص 1
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  الإلغاء: الفرع الثاني

في أحد  اتكون مداولات المجلس الشعبي الولائي باطلة بطلانا مطلق 90/09بالنسبة للقانون 

  1:الحالات التالیة

 المداولات التي تخرق القانون. 

 المداولات التي تتم خارج اجتماعات القانونیة للمجلس. 

 تهاالتي تخص مسألة خارجة عن صلاحی المداولات. 

لبطلان النسبي حیث  أشارتفقد  52اما المادة  ،ویعلن البطلان بقرار مسبب من وزیر الداخلیة

قضیة الون بنیس المعلنصت على امكانیة ابطال المداولات التي یشارك فیها أعضاء من المج

صداقیة المجلس معلى  وكلاء، وذلك حفاظاك، إما باسمهم الشخصي أو ةموضوع المداول

لداخلیة بعد أن یقدم الیه طلب ا تبطل هذه المداولات بموجب قرار مسبب من وزیر،و المنتخب

ومن ،أیوما من تاریخ إختتام الدورة 15الإلغاء من الوالي باعتباره ممثل للسلطة المركزیة خلال 

  .من تاریخ اشهار المداولة یوما 15أو دفع الضریبة خلال  ،الناخب

فتكون مداولات المجلس باطلة بطلانا مطلقا لتوفر احد الأسباب  12/07بالنسبة للقانون أما 

  :2التالیة

  ن ألقوانین و الانظمة و لستند المداولات تالوضع الطبیعیأن فلقانون لالمداولات المتخذة خرقا

وهو مایعد ضمانا  ،عن هذا یعرض المداولة للبطلان خروجتحترم مضمونها وتتسق معه، وكل 

 .ة القانوندلتجسید مبدأ سیا

 حیث لا یمكن بوهي حالة جدیدة اتى بها هذا القانون  ،مداولات الماسة برموز الدولة وشعاراتهاال

 .لمنتخبون مثلا بحریة التعبیر للمساس بثوابت وطنیة وتعریضها للإهانةارع ذأن یت
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  المشرع أنتكون المداولات محررة باللغة المداولات الغیر محررة باللغة العربیة، حیث ألزم

 .12/07من القانون  25و المادة 1الدستور مع ینسجم ، وهذا ماالرسمیة للدولة

  یبات، تداولاته محكومة بجملة من التر مالمداولات خارج الاجتماعات القانونیة للمجلس حیث ان

وعلیه  ،نصاب القانوني لهاالوجدول أعمالها و  ،لهااجآسواءا لجهة فترة المداولات ومدتها أو 

یؤدي لإلغائها مطلقا وإن كانت تدخل في صلب  ةر القانونیطالأ ههذ عنفكل خروج 

 .اختصاصاتها

  اختصاص المجلس ومن قبیل هذه الحالات التي یتناول المجلس  عنالمداولات الخارجة

 .موضوعا یتعلق بالدفاع الوطني والذي تحكمه نصوص خاصة

 لقاعدة العامة أن تجري المداولات في مقرهالعاديارج مقر المجلس فالمداولات المتخذة خا، 

 .طلة ولا أثر قانوني یترتب علیهااوعلیه فكل مداولة تكون خارج هذا المقر تكون في حكم الب

والتي تحول دون دخول مقر  ،والاستثناء على هذا القاعدة یكون في حالة القوة القاهرة المؤكدة

شغال في مكان آخر من اقلیم الولایة بعد التشاور مع المداولات والأعقد یكن المجلس، حیث 

  .2الوالي

انه لایمكن لرئیس المجلس الشعبي على كد هذا القانون أأما المداولات الباطلة بطلانا نسبیا فقد 

هم ائالولائي أو أحد أعضائه یكون في حالة تعارض مصالحه مع مصالح الولایة، سواء باسم

جهم أو أصولهم أو فروعهم لغایة الدرجة الرابعة أو كوكلاء، حضور المداولة الشخصي أو أزوا

، وعلیه یلزم كل عضو في هذه الحالة بالتصریح بذلك لرئیس المجلس 3التي تعالج هذا الموضوع

الشعبي الولائي، أما بالنسبة لهذا الأخیر فیجب علیه التصریح بحالة تعارضه للمجلس الشعبي 

المجلس وترسیخ الشفافیة  دحیا على والحكمة من ابطال هذه المداولات هو المحافظة .الولائي

  .المفترضة في هذه الهیئة المنتخبة

                                                             
  2016الدستور الجزائري للسنة من  03المادة 1
  المتعلق بالولایة 12/07من القانون  23المادة  2
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یوما التي  15خلال  56 ةالماد مقتضیاتئیة یمكن للوالي اثارة البطلان حسب راجومن الناحیة الإ

  .1تلي اختتام دورة المجلس المتخذة خلالها المداولات

یوما  15المطالبة بها من كل  منتخب أو مكلف بالضریبة له مصلحة في ذلك خلال كما یمكن 

وذلك بموجب رسالة موصى علیها الى الوالي مقابل وصل الاستلام،  ویرفع  ،لصاق المداولةإبعد 

  .الوالي دعوى الى المحكمة الاداریة بقصد الاقرار ببطلانها

  كهیئة الشعبي الولائي الرقابة الاداریة على المجلس: المطلب الثالث

بیة على تأخذ  هذه الرقابة شكلا واحدا یتمثل في الحل، ویعد هذا الإجراء من أخطر الوسائل الرقا

  .بعدة ضوابط كما حصر الأسباب المؤدیة له ه المشرعحاطأ، وذلك الحیاة القانونیة للمجلس

  :على اسباب الحل كمایلي 44نصت المادة  90/09ففي ظل القانون 

  نهائي لانتخاب جمیع الأعضاءحالة إلغاء. 

 حالة الاستقالة الجماعیة لجمیع الأعضاء الممارسین. 

 إنخفاض عدد الأعضاء لأقل من النصف، حتى بعد القیام بعملیة الاستخلاف. 

  بین الأعضاء یعرقل السیر العادي للمجلسخطیر  اختلاف. 

ویتم الاعلان عن الحل بموجب مرسوم یصدر في مجلس الوزراء بناءا على تقریر وزیر  

 .الداخلیة

  :المتعلق بالولایة فقد بین أسباب الحل كالآتي 12/07للقانون أما بالنسبة 

  حالة خرق الأحكام الدستوریة وهي حالة منطقیة ومقبولة نظرا لكون الدستور القانون الأسمى

 .یبطل كل مایخالفه من أحكام وحالاتللبلاد وبالتالي 

                                                             
  المتعلق بالولایة 12/07من القانون  57المادة 1
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 ویلاحظ في هذه الحالة عدم ذكر المشرع  ،حالة إلغاء إنتخاب جمیع أعضاء المجلس

 .1وربما السبب المنطقي الوحید لقیامها حالة تزویر الإنتخابات ،لأسباب هذه الحالة

 نوع التركیبة حالة الاستقالة الجماعیة لأعضاء المجلس وهذه الحالة نادرة الوقوع  نظرا لت

 .ویلاحظ على نص المادة عدم ذكر الجهات التي تقدم لها الإستقالة ،المجلس السیاسیة

  یجب أن  الاختلالاتعندما یكون الإبقاء على المجلس مصدرا لإختلالات خطیرة و هذه

الحزبیة  الصراعاتتكون مثبتة، ما ینعكس على مصالح الموطنین لا سیما في ظل كثرة 

 .نتخبینمبین ال

  عندما یصبح عدد المنتخبین أقل من الأغلبیة المطلقة رغم الإستخلاف فالمجلس الشعبي

الولائي یعقد إجتماعاته بحضور أغلبیة الممارسین، وفي حالة عدم توافر الأغلبیة بعد أحكام 

 .2الإستخلاف فإن المجلس  سیحل لأن الأغلبیة أداة قانونیة أساسیة في التداول

  بلدیات أو ضمها أو تجزأتها فقد قررت هذه الحالة بمراعاة الوضعیة الجدیدة حالة اندماج

 . للبلدیات والتي یجب أن یتكیف معها المجلس الولائي

  حالة حدوث ظروف إستثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب ویلاحظ على هذه

 .3یرهاالحالة أنها جاءت عامة و فضفافة ما یترك المجال للسلطة الوصائیة لتقد

الحل فقد بین المشرع إجراءات الحل والتي تكون بناءا على مرسوم رئاسي،  بأحكاموفیما یتعلق 

  4.ستنادا لتقریر الوزیر المكلف بالداخلیةإ

یا لبقاء المجلس في حالة شغور، یتم تعیین مندوبیة ولائیة لممارسة الصلاحیات المخولة فوتلا

أیام التي تلي الحل  10وذلك خلال ، المجلس الجدیدلها بموجب القوانین، الى حین تنصیب 

  .1وتعین هذه المندوبیة من الوزیر المكلف بالداخلیة بناءا على اقتراح الوالي

                                                             
1

  125بلغالم علي ، مرجع سابق، ص
، كلیة 01الأقالیم، مذكرة ماجستیر، فرع الادارة العامة، جامعة قسنطینةعمیور ابتسام، نظام الوصایة الاداریة ودورها في دینامیكیة 2

  91، ص2013الحقوق، سنة
  129بلغالم على، مرجع سابق، ص3
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أشهر إبتداءا من تاریخ الحل،  03هذا وتجري إنتخابات تجدید المجلس المنحل في أجل أقصاه 

وبالتالي یؤجل الانتخاب لحین توافر بالنظام العام،  الخطیروالاستثناء یكون في حالة المساس 

ولا یمكن تحت أي حال إجراء الانتخابات خلال السنة الأخیرة من العهدة  ،2الظروف المناسبة

  .الجاریة

على المجلس الشعبي الولائي، یتضح لنا بشكل واضح الاداریة من خلال دراستنا للوصایة 

لنا إبراز أهم معالم هذه الرقابة الشدیدة شدة الرقابة الممارسة على هذه الهیئة المحلیة ویمكن 

  :في العناصر التالیة

نجد  :ضعف صلاحیات المجلس الشعبي الولائي من حیث المصطلحات الواردة في القانون .1

من  4وذلك في الفصل  ،المجلس الشعبي الولائيصلاحیات أن المشرع قد إستعمل مصطلح 

أین وظف مصطلح سلطات الوالي كممثل  ،وهذا بخلاف الوالي 16الباب الثاني في الصفحة 

فمصطلح سلطات یعد أقوى ویوحي بالتأثیر   ،للدولة في الفصل الأول من الباب  الثالث

 .الشدید أكثر من مصطلح صلاحیات

 :ضعف صلاحیات المجلس من الناحیة الفعلیة .2

 نلاحظ 12/07من خلال دراسة القانون : ضیق و انحصار وظیفة المجلس مقارنة بالوالي  - أ

 ،أن المجلس الشعبي الولائي لا یمتلك من الناحیة القانونیة أي إختصاص لتنفیذ المداولات

لومن الناحیة الشكلیة إلا ما نص علیه القانون من وجوب إطلاعه من طرف الوالي حول و 

المستجدات المتعلقة بالمداولات أو مساءلة الوالي حول سبب تعطیلها ولكن دون إلزامه 

 .3لاتهمبالرد على إنشغا

                                                                                                                                                                                                          
  المتعلق بالولایة 12/07من القانون  49المادة  1
  المتعلق بالولایة 12/07من القانون  51المادة  2
بلفتحي عبد الهادي، المركز القانوني للوالي في نظام الاداري الجزلئري، مذكرة ماجستیر، القانون العام، جامعة قسنطینة، كلیة 3

  115، ص2011الحقوق ، سنة
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، ومن الناحیة العملیة كانت صریحة في منح صلاحیة التنفیذ للوالي 102أن المادة كما

والتي تدخل ضمن السلطة  ،یمكن تنفیذ هذه المداولات إلا بعد إفراغها في شكل قرارات إداریةلا

  .1التقریریة الموضوعة في ید الوالي

من القول أن الوالي یتمتع بسلطة القرار  فقد عززت هذا التوجه، وهذا مایمكننا 124أما المادة 

الحقیقیة على المستوى الولایة، وذلك حینما خوله المشرع سلطة إتخاذ القرارات لتنفیذ مداولات 

  .المجلس والتي یعد تنفیذها مرتبطا بإدارة الوالي

 ورغم نص ،أما من الناحیة الرقابیة الممارسة على الوالي من قبل المجلس الشعبي الولائي 

التي تلزم الوالي بتقدیم بیان سنوي للمجلس حول نشاطات الولایة والذي یتبع بمناقشة،  109المادة

ومبهم  وتقدیم التوصیات لوزیر الداخلیة، إلا أن الأثر المترتب عن هذه التوصیات غیر واضح 

الأمر  ، وذاتفي أداء مهامه هلته في حالة تقصیر لوالي كإقاللجهة الأثر على المركز القانوني 

بل حتى أن هذه المادة قد قلصت من آلیات رقابة المجلس  ،103ینطبق على نص المادة 

  .90/09من القانون  84مقارنة بالمادة  للوالي الشعبي الولائي

بالإضافة لكل ماسبق و أن أوردناه نلاحظ أیضا إنعدام أي مظهر من مظاهر تمثیل الولایة 

إمكانیة الطعن لدى الجهات  54منحت المادة  90/09بالنسبة للمجلس ففي ظل القانون 

وزیر الداخلیة یقضي عن القضائیة من قبل رئیس المجلس باسم الولایة ضد أي قرار صادر 

  .یعلن إلغاءها وببطلان أوتثبیت أي مداولة أ

ید  رئیس المجلس الشعبي الولائي من هذه الصلاحیة بحیث ر تم تج 12/07وبصدور القانون  

وفي المقابل عزز المشرع من صلاحیات تمثیل الوالي للولایة    ،الولایةأصبح ممثلا للمجلس دون 

  106.، 105في أحكام الموادلا سیما 
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  :1السلطات الاضافیة للوالي - ب 

نجد أنه صاحب الید العلیا فیما یخص  إضافة للسلطات المخولة للوالي باعتباره ممثلا للدولة،

علاقته بالمجالس الشعبیة الولائیة وذلك بحكم الاختصاصات المحلیة الممنوحة له وتظهر لنا هذه 

  :السیطرة الشبه مطلقة فیما یلي

  التقاریر التي یتداول المجلس بشأنها بإعدادقیام الوالي. 

  حتى یمكن  1/3حین أنه یشترط نصاب یمكن للوالي طلب إنعقاد دورة غیر عادیة للمجلس في

 .15للدورة أن تنعقد بموجب طلب الأعضاء مما یبین سمو مركز الوالي وهذا وفقا للمادة 

  حضور الوالي ضروري لجلسات المجلس ومداولاته وفي غیابه ینوب عنه ممثله كما له التدخل

 .24او ممثله أثناء الأشغال بناءا على طلبه وهذا وفقا للمادة 

  : ـ فیما یتعلق بالرقابة على أعضاء المجلس الولائي3

ولا یتدخل  ،نلاحظ في هذا العنصر أن قرارات الاقصاء یثبت بموجب قرار من وزیر الداخلیة

وذات الأمر ینطبق على  ،المداولة بموجبالمجلس في حالة الاقصاء إلا عن طریق الاقرار بذلك 

حالة التوقیف مما یبین دور الأساسي للسلطة المركزیة في الحیاة القانونیة و السیاسیة للهیئة 

  .المحلیة

  :فیما یتعلق بالرقابة على المجلس الولائي كهیئة - 4

  :نلاحظ أن  48من خلال إستقراء نص المادة 

 و لا أثر لها في الأمر  12/07نون حالة خرق الأحكام الدستوریة هي حالة جدیدة في القا

كما أنها جاءت مبهمة ویصعب تقدیرها مما یؤكد منح السلطة  90/09ولا القانون  69/38

 .2المركزیة نقطة قوة في مواجهة المجلس

                                                             
  146بلغالم علي، مرجع سابق، ص1
  125بلغالم علي ، مرجع سابق، ص2
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  عندما یتعلق الأمر بالاختلالات الخطیرة داخل المجلس نلاحظ أنه وفي ظل الاحتمالیة الكبیرة

فإن  تقدیر هذه الحالة یبقى بید السلطة بب التوجهات الحزبیة لإختلاف أعضاء المجلس بس

 ،وبالتالي تعد هذه الحالة من الأمور التي تؤثر على إستقلالیة المجلس الشعبي الولائي ،المركزیة

 .وإبقائه  تحت العین الساهرة للسلطة المركزیة

  حالة حدوث ظروف إستثنائیة تحول دون تنصیب المجلس نلاحظ بشأنها ورودها بصیغة

 1.المركزیة لإعمال هذه الحالة ة سلطللالإطلاق مما یوسع من مجال السلطة التقدیریة 

وذلك بموجب مرسوم رئاسي  ،أما فیما یتعلق بآلیة الحل فهي الأخرى مركزة في ید السلطة المركزیة

علاوة على أن تعیین هیئة التسییر المؤقتة تكون بناءا  ،الوزیر المكلف بالداخلیة بناءا على تقریر

على  إقتراح الوالي وبتدخل الوزیر المكلف بالداخلیة مایعد في نظرنا إمعانا في تقویة السلطة 

  .المركزیة في مقابل إضعاف المركز القانوني للمجلس المنتخب بإرادة  شعبیة

  :ابة على أعمال المجلســ فیما یتعلق  بالرق5

وقدرته على التحرك رغم  ،تعد المصادقة في حد ذاتها رخصة مسبقة تحد من إستقلالیة المجلس

وفي هذا الصدد نلاحظ أن المداولات  ،كل المبررات التي تحاول إیجاد الشفاعة لإعمال هذه الآلیة

قد جرى توسیعها و أضیفت لها حالة  جدیدة هي  55 ادةمالالخاضعة للمصادقة الصریحة في 

أي  ،كما أن هذه المداولات  لا تنفذ الى بعد مصادقة ممثل السلطة المركزیة ،2اتفاقیات التوأمة

  .الوزیر المكلف بالداخلیة وفي أجل مریح جدا یمتد لغایة الشهرین وهي مدة واسعة جدا

فنلاحظ بشأنها أن مدة  54ن خلال المادة أما المداولات التي تخضع للمصادقة الضمنیة م

وبهذا یكون  90/09من القانون  49یوما في المادة  15یوما بعدما كانت  21التصدیق حددت ب

  .من رقابة التصدیق الضمني على أعمال المجلسالقانون الجدید قد شدد 

                                                             
  126صبلغالم علي ، مرجع سابق، 1
  المتعلق بالولایة 21/02/2012المؤرخ في  12/07من القانون  55المادة  2
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لمداولات الواقعة وفیما یتعلق بالإلغاء نلاحظ أن المشرع قد أضاف حالة جدیدة تتمثل في إلغاء ا

  .خارج مقرالمجلس مایدل على توسیع نطاق الإلغاء الوجوبي لمداولات المجلس الشعبي الولائي

  الرقابة المالیة على المجلس الشعبي الولائي :المبحث الثاني

  میزانیة الولایة: المطلب الأول

تعد میزانیة الولایة بمثابة خارطة طریق مالیة  لنفقات و الإرادات الخاصة بها، وهي تعكس جملة 

إن میزانیة الولایة هي عمل هام في حیاة حیث ، تحقیقهاالخطط التنمویة التي تسعى  الولایة الى 

  .وتعتبر أحد الأوجه المعبرة عن استقلالیة الجماعات المحلیة ،الولایة

  تعریف میزانیة الولایة :الفرع الأول

مداخیل و تعرف میزانیة الولایة بأنها وثیقة مالیة تظهر بجانبها التقدیرات الخاصة بمصروفات 

بمعنى بأنها بیان تفصیلي لمجموع ماتنفقه الولایة وما تحصله من مبالغ مالیة لفترة زمنیة  ،الولایة

  .1عادة ماتكون سنة

بأنها عبارة عن جدول تقدیرات للإیرادات والنفقات السنویة  ،كما عرفها المشرع في قانون الولایة

الخاصة بالولایة، كما أنها قرارات ترخیصیسمح بحسن سیر مصالح الولایة وتنفیذ برنامجها الخاص 

  .بالتجهیز والاستثمار

  :2ویحوي هیكل میزانیة الولایة على قسمین رئیسیین

مختلف  بإدارةرادات دائمة تسمح للوالي إیقسم نفقات التسییر وتعرض فیه توقعات لنفقات و  .1

 .المصالح

                                                             
عباس عبد الحفیظ، تقییم النفقات العامة في میزانیة الجماعات المحلیة، مذكرة  ماجستیر ، جامعة تلمسان ، كلیة العلوم  1

  35، ص2012الاقتصادیة، 
  09، ص2006ربص لسنة الرابعة، المدرسة الوطنیة للادارة ، سنةبلخیر بن زرقة، میزانیة الولایة، مذكرة نهائیة الت 2
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قسم التجهیز و الاستثمار ویسمح بالحفاظ على الاموال العمومیة والخاصة للولایة عن طریق  .2

كما یسمح بوضع خطة ، نفاقات الجدیدةالدیون، أو الزیادات فیها عن طریق الإقتناءات أو الإ

  .الهیبات بین الولایة و الأطراف الأخرىللنفقات المالیة و القروض والإعانات و 

ویلاحظ أن كل من القسمین منفصل عن الآخر و الرابط الوحید بینهما هو الإقتطاع من قسم 

  1التسییر لفائدة قسم التجهیز و الاستثمار، حیث یقتطع هذا المبلغ وفقا لشروط یحددها التنظیم

  یرادات ونفقات الولایةإ: الفرع الثاني

 : الایرادات .1

كما  12/07أوضح المشرع الموارد التي تتكون منها میزانیة الولایة وذلك من خلال قانون الولایة 

  2:یلي

 التخصیصات 

  حیث تستفید  المضافةناتج الجبایة والرسوم ونذكر منها على سبیل المثال الرسم على القیمة

 .%0.75یة منه بالى الرسم على النشاط المهني و الذي تستفید الولا بالإضافةالولایة منه 

  االهیبات و الوصای وناتجالإعانات. 

 مداخیل وممتلكات الولایة. 

 مداخیل أملاك الدولة. 

 القروض. 

 ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤدیها الولایة. 

  جزء من ناتج حق الامتیاز للفضاءات العمومیة بما فیها الفضاءات الإشهاریة التابعة للأملاك

 .الخاصة بالدولة

 الناتج المحصل مقابل مختلف الخدمات. 

                                                             
  المتعلق بالولایة 12/07من قانون  158المادة  1
  المتعلق بالولایة 12/07من قانون  151لمادة  2



 الفصل الثاني                                         حدود الوصایة على المجلس الشعبي الولائي
 

 
71 

  :1كما حدد المشرع الحالات التي تتلقى فیها الولایة اعانات من الدولة والتي نذكر منها

 عدم كفایة التغطیة المالیة للنفقات الاجباریة. 

 رة مثل الكوارث الطبیعیةهالتبعات الناجمة عن التكلف بالحالات القوة القا. 

  تلبیة الاحتیاجات المخولة لها قانونیاالأهداف الرامیة الى. 

 عدم كفایة مداخیلها مقارنة بمهامها و صلاحیاتها. 

اضافة لما سبق یمكن للولایة الاستفادة من اعانات الصندوق المشترك للجماعات المحلیة الذي 

  2.%25كفل بعملیة توزیع الناتج الجبائي بین الولایة والبلدیة حیث تتحصل الولایة على مانسبته تی

للولایات اعانات ،على أن یدفع صندوق تضامن الجماعات المحلیة 12/07كما نص قانون الولایة 

  .3من التعویضات صندوق ضمان الجماعات المحلیة  الولایة مختلفة، كما تستفید میزانیة

المؤرخ في  14/116رقم  التنفیذيولابد أن نشیر في هذا المقام الى أحكام المرسوم 

ففي مجال ، المحلیةالمتضمن انشاء صندوق التضامن و الضمان للجماعات و م 24/03/2014

لصندوق بدفع المخصصات لفائدة الجماعات من االتضامن مابین الجماعات المحلیة  یكلف هذا 

  :4صندوق التضامن  الآتي

  60تخصیص اجمالي للتسییر%. 

 40تخصیص اجمالي للتجهیز و الاستثمار% 

و یمكن عند الحاجة تحویل الاعتمادات من فصل لآخر بموجب مقرر من وزیر الداخلیة كما 

یمكن للولایة الاستفادة من منحة معادلة توزیع بالتساوي لتغطیة النفقات الاجباریة و ذلك وفقا 

  و المعاییر المالیةللمعاییر و الدیموغرافیة 

                                                             
  المتعلق بالولایة 12/07من قانون  154المادة  1
  99عزیز محمد ، مرجع سابق ، ص 2
  المتعلق بالولایة 12/07من قانون  178، 177المواد 3
   المتعلق بصندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلیة 24/03/2014المؤرخ في  14/116من المرسوم لتنفیذي  06المادة  4
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یص الخدمة العمومیة في حالة وجود صعوبة واضافة لما سبق یمكن للولایة أن تستفید من تخص

في تغطیة النفقات الاجباریة المرتبطة بتسییر المرافق العامة، كما یمكنها الاستفادة من اعانات 

  .1استثنائیة لمواجهة الكوارث أو الوضعیة المالیة الصعبة جدا

نهائیة مخصصة لتمویل كما یمكن أن نشیر الى امكانیة استفادة الولایة من مساهمات مؤقتة أو 

  .2المشاریع لمنتجة للمداخیل لفائدتها

  :النفقات

باع الحاجات العامة، وتنقسم النفقات على شعمال هیئة عامة لمبلغ من النقود بقصد اتالنفقة هي اس

لنفقات التسییر هي التي تسمح نسبة الأساس اداري الى نفقات التسییر و نفقات التجهیز، فب

  :منها الولایة بتسییر مصالحها ومن بینها مایليو للجماعات المحلیة 

الى  بالإضافةنفقات المستخدمین وهي نفقات مستخدمي الولایة كموظفین الرسمیین و  -

مستخدمي الدولة الموضوعین تحت تصرف الجماعات المحلیة مثل موظفي  الأشغال 

 .العمومیة

نفقات المنتخبین وهم أعضاء المجلس الشعبي الولائي، ویمكن لنا أن نجمل النفقات بالنسبة   -

حیث كل  09للولایة حسب التصنیف الوظیفي و المتمثل في أبواب المیزانیة ضمن الصنف 

  :3مجموعات 5باب یتعلق بمصلحة معینة وتجمع الأبواب التي لها نفس الطبیعة لتشكیل 

  المصالح الغیر مباشرة:90المجموعة 

 900  :المصالح المالیة 

 901  :أجور وأعباء المستخدمین الدائمین 

 902 :وسائل ومصالح الادارة العامة 

                                                             
  14/116من المرسوم التنفیذي 10، 09المواد   1
  14/116من المرسوم التنفیذي 15المادة  2
  بلخیر بن زرقة ، مرجع سابق، ص 3
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 903 :مجموعة العقارات  والمنقولات 

 904 :طریق الولایة 

 905 :شبكات الولایة 

 906 :أشغال التجهیز المنجزة بالإستغلال المباشر 

  ریةالمصالح الادا: 91المجموعة 

 910 :المصالح الاداریة العمومیة 

 911 :الأمن و الحمایة المدنیة 

 912 :المساهمة في أعباء التعلیم 

 913 :المصالح الاجتماعیة المدرسیة 

 914 :الشباب و الریاضة و الثقافة 

  المصالح الاجتماعیة: 92المجموعة 

 920 :المساعدة الاجتماعیة 

 921 :النضافة العمومیة والاجتماعیة 

 922 :المصالح و المؤسسات الاجتماعیة 

  المصالح الاقتصادیة: 93المجموعة 

 930 :المشاركة في التنمیة الاقتصادیة 

 931 : المنتجة للمداخیل(الأملاك الخاصة بالولایة( 

  مصالح الجبایة: 94المجموعة 

 940 :ناتج الجبایة 

 941 :ممنوحات الصندوق التضامن للولایات. 

وتقسم اللا ثلاث  09نفقات قسم التجهیز والاستثمار وهي كذلك توجد في الصنف : 02الفقرة 

  مجموعات 
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 برامج الولایة: 95المجموعة 

 950 :البنایات و التجهیزات 

 951 :طریق لولایة 

 952 :بكات المختلفةشال 

 953 :التجهیزات المدرسیة والریاضیة والثقافیة 

 954 :عیةالتجهیزات الصحیة والاجتما 

 955 :التویع النقل و المواصلات 

 956 :التعمیر ، الإسكان 

 957 :التجهیز الصناعي و الحرفي والسیاحي 

 958 :التنمیة الفلاحیة والصید البحري 

  برامج لحساب التغییر: 96الجموعة 

 960 :برنامج المؤسسات الولائیة العمومیة 

 961 :برنامج الوحدات الاقتصادیة الولائیة 

 962 : البلدیات ووحداتها الاقتصادیةبرنامج 

 969 :برنامج الأطراف الأخرى 

 العملیات الخارجة عن البرنامج: 97المجموعة 

 970 :العملیات العقاریة و المنقولات الخارجیة من البرنامج 

 971 :حركة المدیونیة و دائنیة 

 979 :عملیات خارجة من البرنامج. 
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  لواليالسلطات المالیة الواسعة ل: المطلب الثاني

اداریة هیئة  انطلاقا من كونها فالولایة في الحیاة القانونیة للولایة،  كبیرة یتمتع الوالي  بصلاحیات

 ئد، ویعتبر الأخیر بمثابة القاالوالي للولایة و  غیر مركزیة تتكون من جهازین هما الهیئة التنفیذیة

  .1الاداري و الممثل المباشر لجمیع الوزراء

ها الوالي بسلطات واسعة بمیزانیة الولایة والتي یفترض ان تمثل فیومن بین المجالات التي یتمتع 

  .لهذه الهیئة المالیة جانب الإستقلالیة

  صلاحیات الوالي  عند إعداد المیزانیة و التصویت علیها: الفرع الأول

ا على المجلس الشعبي الولائي یتولى الوالي اعداد مشروع المیزانیة  بطریقة منفردة و یقوم بعرضه 

 31/10، حیث یجب أن یصوت على مشروع المیزانیة الأولویة قبل 2الذي یصوت ویصادق علیها

  .من السنة المالیة التي تسبق سنة تنفیذها

، وإذا لم تضبط میزانیة 3یونیو من السنة المالیة التي تطبق فیها 15أما المیزانیة الاضافیة فقبل 

فإنه یستمر بالعمل على أساس النفقات و  ،ي سبب كان قبل بدایة السنة المالیةالولایة نهائیا لأ

  .4الایرادات العادیة المقیدة بالسنة المالیة الأخیرة الى غایة المصادقة على المیزانیة الجدیدة

ومن خلال ماسبق نسجل أن الوالي یعد المیزانیة بطریقة منفردة ولم تشر ذات المواد الى أي 

حالة عدم التصویت  فيو  ،س الشعبي الولائي أو حتى رئیسهلفي هذا الصدد من قبل المجمشاركة 

على المیزانیة بسبب إختلال خطیر داخل المجلس فإن الوالي یقوم باستدعاء المجلس الشعبي 

                                                             
، 2011قدید یاقوت، الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة، مذكرة ماجستیر، جامعة تلمسان، كلیة العلوم الاقتصادیةسنة 1

  125ص
  المتعلق بالولایة 12/07من قانون  160المادة  2
  المتعلق بالولایة 12/07من القانون  165المادة  3
  المتعلق بالولایة 12/07من قانون  167المادة  4
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صل هذه الدورة الى تو في حالة عدم عادیة للمصادقة على المیزانیة و  الولائي في دورة غیر

  .1روع المیزانیة یقوم الوالي بتبلیغ وزیر الداخلیة لإتخاذ الاجراءات المناسبةالمصادقة على مش

  صلاحیات الوالي عند تنفیذ المیزانیة : الفرع الثاني

وذلك  حینما یتصرف لحساب الولایة ولایفقد هذه   ،یعد الوالي الآمر بالصرف بالنسبة للولایة

  .2الصفة إلا عند إنتهاء عمله على رأس الولایة

كما منح  المشرع الوالي حق مراجعة المیزانیة بعد المصادقة علیها وذلك من خلال منحة صلاحیة 

  .3نقل الاعتمادات داخل الباب الواحد دون الرجوع للمجلس الشعبي الولائي

من باب الى باب وذلك بالاتفاق مع مكتب  الاعتماداتكما یمكن للوالي في حالة الاستعجال نقل 

  .بذلك خلال دورته القادمةالمجلس الشعبي الولائي والذي یخطر المجلس 

لحقیقي لأسلاك الدولة المنقولة ، جهل العدد اأغلبیة المجالس الشعبیة الولائیةإضافة لذلك نجد أن 

المذابح العمومیة والتي منح ق و تسییرها واستغلالها، كالأسوا العقاریة وقیمتها المالیة و طریقةو 

  .4المشرع للوالي دون المجلس حق تسییر هذه الأملاك

 لا یتمتعانولابد أن نشیر في هذا الموضع أیضا الى أن المجلس الشعبي الولائي ولا حتى رئیسه 

المجلس الشعبي  لا یملكو  ،بصلاحیة إعداد الحساب الاداري، فهذه الصلاحیة ممنوحة للوالي فقط

  .5الولائي إلا المصادقة علیها بعد عرضه من  قبل الوالي

  

  

                                                             
  المتعلق بالولایة 12/07من قانون  168لمادة ا 1
  المتعلق بالمحاسبة العمومیة 19990/ غشت/15المؤرخ في  90/21من القانون  26المادة  2
  المتعلق بالولایة 12/07من قانون  170المادة  3
  بلغالم علي، مرجع سابق، ص4
  المتعلق بالولایة 12/07من القانون  166المادة  5
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  :دور الوالي في لجنة الصفقات العمومیة: الفرع الثالث

م المتضمن تنظیم الصفقات  2015/ 16/09الموافق ل 15/247كرس المرسوم الرئاسي رقم 

منحه صلاحیات كبیرة في ابرام العمومیة وتفویضات المرفق العام سلطات واسعة للوالي من خلال 

الصفقات الخاصة بالولایة، وذلك على حساب المجلس الشعبي الولائي ورئیسه الذین لم نجد لهما 

  .أي دور یذكر في هذا المجال

حیث أن أعضاء اللجنة الولائیة یعینون بموجب مقرر من رئیس اللجنة والذي یمتلك كل 

 .1اليفیما یتعلق بالتعیین وهو الو  صلاحیات ال

 رئاسة اللجنة للوالي وذلك إنطلاقا من كونه  ،كما منح المشرع من خلال هذا المرسوم

منح لكما ذهب ذات المرسوم ، 2ممثلا للدولة و القائد الاداري و الآمر بالصرف بالنسبة للولایة

ومن خلال الواقع العملي ثبت أنه في غالب  ،الوالي الحق في تعیین ممثل له لیكون هو الرئیس

الحالات یكون الأمین العام للولایة هو الممثل القانوني للوالي ولیس رئیس المجلس الشعبي 

 .الولائي

لعل تمثیل الأمین العام للولایة للوالي في رئاسة لجنة الصفقات الولائیة یعود الى تعدد مهام و و 

  .سة اللجنة بما یستحیل على الوالي أن یوفق بین المهمتینلى مهام رئاإسلطات الوالي، إضافة 

ن مجلس الشعبي الولائي عمن خلال إستقراء ذات المرسوم نجد أن اللجنة تضم ثلاثة ممثلین و 

ن المجلس الشعبي میعینون من رئیس اللجنة أي الوالي ولو فرضنا أنهم یعینون بموجب مداولة 

  لمصادقة الوالي على المداولة الأمر في نهایة المطاف لأحتاجالولائی

                                                             
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق  16/09/2015المؤرخ في  15/247لمرسوم الرئاسي من  166المادة 1

  العام
  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام 15/247من المرسوم الرئاسي  173المادة  2
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التأشیرة وفي حدود منح كما منح المشرع للوالي في حالة رفض لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة 

صلاحیاته بعد تقریر المصلحة المتعاقدة الحق في تجاوز الرفض بمقرر معلل على أن یعلم وزیر 

  .1الداخلیة و الجماعات المحلیة بهذا الأمر

نشیر الى حلول السلطة المركزیة ممثلة في وزیر الداخلیة محل المجلس في الحالات ولا یفوتنا أن 

  :الآتیة 

  12/07من القانون  163اغفال تسجیل نفقة اجباریة وفقا للمادة 

  اتخاذ التدابیر الضروریة لضبط المیزانیة في حالة عدم المصادقة علیها من خلال الدورة

  168الغیر عادیة وفقا للمادة 

 عدم ضمان امتصاص عدم التوازن الحاصل إثناء تنفیذ المیزانیة   حالة  

  

 

                                                             
  .میة و تفویضات المرفق العامالمتضمن تنظیم الصفقات العمو  15/247من المرسوم الرئاسي  200المادة  1
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إن معالجة موضوع المجالس الشعبیة المنتخبة حتم علینا التطرق لأهم المحطات القانونیة التي 

وقفت عندها التجربة الوطنیة، سواء لجهة المعالجة الدستوریة أو التشریعیة التي تناولها المشرع من 

.المنظومة القانونیة المتعاقبةخلال   

حیث أنه لا یمكننا تسلیط الضوء على الدور المجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة دون معرفة  

.تطورها الدستوري و القانوني الذي مرت به  

ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع یمكننا القول أن معالجة المشرع الجزائري لموضوع المجالس 

إتسمت بالغموض و الإبهام و التردد القانوني في منح المجالس الشعبیة  الشعبیة المنتخبة

.قیها الإداري و الماليشالإستقلالیة الحقیقیة في   

 عتبرهاا و للبلدیة فقط وحدها بالإشارة اكتفىم 1963فبالنسبة للدساتیر الجزائریة نجد أن دستور 

.یئات التي تعنى بالشأن المحليشر الى الولایة كأحد الهیقاعدة للجماعات المحلیة، ولم   

م فقد حصر دور المجالس الشعبیة المحلیة من خلال توزیع 1976أما بالنسبة لدستور 

إشراك فئتي العمال و الفلاحین،  رقصو الصلاحیات مع توفیر كل الوسائل القانونیة و المادیة لها 

.دون بقیة الشرائح و الفئات الاجتماعیة  

فقد منح نوعا من الأهمیة لدور المجالس المنتخبة إلا أنه لم یصل م 1989وفیما یخص دستور 

.الى تكریس إستقلالیة حقیقیة لها  

م وما تبعه من تعدیلات لم ترق هي الأخرى 1996وذات الأمر یمكن قوله فیما یتعلق بدستور 

.لمنح استقلالیة حقیقیة للمجالس الشعبیة المنتخبة  

المتعلق بالبلدیة لم تمنح أي  67/24جد أنه من خلال الأمر أما بالنسبة للمعالجة التشریعیة فن

وسیلة بید السلطة لتجسید الرؤیة الاشتراكیة، وذات الأمر ینطبق على  مجردفعلي فكانت  استغلال

المتعلق بالولایة والذي أفرز فشلا ذریعا للمجالس الشعبیة الولائیة في أداء الدور  69/38الأمر 

.صعید المحليعلى ال تلعبهالمفترض أن   
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و الذي دخل بالجزائر  ،1989سباب التي أدت للمطالبة بالتغییر سنة الأإن هذا الفشل كان أحد 

في مرحلة جدیدة كرست القطیعة السیاسیة مع الأیدیولوجیة الاشتراكیة و سیادة الحزب الواحد، ما 

منتخبة بما یتلاءم و القانوني للمجالس الشعبیة البالضرورة تغییرا یشمل أیضا  الوضع   استتبع

.التوجهات الجدیدة للدولة  

المتعلق بالبلدیة  كمحاولة لبعث دور فعال و حیوي للمجالس الشعبي  90/08لقد جاء القانون 

من ایجابیات إلا أنه لم یصل لتنظیم محكم للبلدیة و لم یوفر لها أي  ما فیهالبلدي و رغم 

محاولة تشریعیة فقط لمواجهة ظروف طارئة عرفتها استقلالیة مالیة و قانونیة ما یشكل في رأینا 

.البلاد  

المتعلق بالولایة و الذي انتخب عنه سلبیات  90/09تعمیم نفس التوصیف على القانون  یمكنناو 

خاصة لجهة عدم مقدرتها على مواكبة التطور الذي عرفه الشأن  ،أثرت على أداء المجالس الولائیة

.المتطلبات المحلیة للمواطن اضطرابالمحلي و الحاجة الكبیرة للتنمیة و   

هذه  لتداركلفت إنتباه السلطات السیاسیة  إن السلبیات و النقائص التي عرفها كل من القانونین

الذي عرف العدید من النقاط و  ،متعلق بالبلدیةال 11/10الفراغات القانونیة صدر القانون رقم 

 انتخابهمو تنظیم كیفیة  المحلیةتحدید صلاحیات و سلطات المنتخبین في المجالس لالایجابیة، 

لات سحب الثقة حاالى جملة من الاجراءات لحصر حالات الانسداد داخل المجلس و  بالإضافة

.من رئیس المجلس الشعبي البلدي  

لم نجد أن هذا القانون قد كرس أیة إستقلالیة حقیقیة للمجلس الشعبي البلدي بل لكن وفي المقابل 

ضور القوي للوالي إلا دلیل على ححتى أن دور الرقابة الوصائیة أصبح أكثر فعالیة وما الدور و ال

على مداولات المجلس و الحلول محله الى غایة الوصول الى  بالمصادقةذلك خاصة فیما یتعلق 

.حد حل المجلس  
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 التنظیربعبارات  اكتفىالمالیة للبلدیة أین  الاستقلالیة ةكما لم یستطع المشرع إیجاد حل لمعضل

یةالمركز   الإعانات والرنان و المنمق، دون إجراءات فعلیة تجرد البلدیة من  عبء التمویل   

عن هذه النقائص حیث أن المنتخب الولائي لا یتمتع بأي حصانة  ذیش 12/07نون ولا یكاد القا

أي استقلالیة له  تهنر ماإالى هیمنة السلطة المركزیة علیه  بالإضافة في مواجهة الرقابة الوصائیة

.و التي جعلته مجرد أداة تنفیذیة بید السلطة المركزیة  

الولائي في ظل هذا القانون من ناحیة الشكل و كما یمكن الاشارة الى ضعف المجلس الشعبي 

المضمون في مواجهة السلطات و الصلاحیات الممنوحة للوالي و الذي یبقى صاحب الید العلیا 

.في كل مایتعلق بالشأن الولائي  

لشعبیة المنتخبة اإن الوسائل و الآلیات الرقابیة التي تمتلكها السلطة المركزیة في مواجهة المجالس 

یفترض أن  ،ت من ناحیة القوة القانونیة الى حد التناقض مع أي استقلالیة إداریة ومالیةقد وصل

.یكون بمثابة مرآة عاكسة لدیمقراطیة تشاركیة حقیقیة ،تجسد نظاما لا مركزیا  

فتدخل السلطة المركزیة یظهر بشكل واضح في مختلف النواحي القانونیة للجماعات المحلیة 

الوالي و التعزیز الكبیر لصلاحیاته على حساب المجالس الشعبیة خاصة فیما یتعلق بدور 

.المنتخبة  

 إن أهم ما توصلنا الیه من خلال هذه الدراسة هو أن المشرع قد مس باستقلالیة المجالس الشعبیة

و  ،ظل ما یحیط بها من تطور وقت كان یفترض أن یعزز من دور هذه المجالس في في المحلیة

الربیع العربي ماهي إلا نتیجة منطقیة لتغییب دور المواطن في تسییر الشأن لعل أحداث مایعرف ب

.المحلي و عدم الاستجابة للمطالب المشروعة بالتنمیة المحلیة المستدامة  

:یلي كما وهي وعلیه فإننا نقترح بعض التصورات البسیطة لتحسین أداء هذه المجالس  
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  صلاحیات أكبر للمجالس الشعبیة المحلیة بما یتلاءم و التخفیف من شدة الرقابة الاداریة ومنح

 .روح اللامركزیة

 منح الرقابة القضائیة دورا أوسع في ظل تكریس إستقلالیة حقیقیة للسلطة القضائیة. 

 مستوى تعلیمي عالي للمترشحین  كاشتراطتعدیل قانون الانتخابات خاصة لجهة شروط الترشح

ینیة لأعضاء المجالس الشعبیة المنتخبة لإرشادهم الى وجوب إجراء دورات تكو  بالإضافة

 .لأفضل السبل في تسییر الشأن المحلي

 إشراك مختلف فعالیات المجتمع المدني في تسییر الشأن المحلي. 

 تقلیص دور الوالي و تحدید صلاحیاته بدقة. 

المحلیة مایؤدي  أما فیما یتعلق بالجانب المالي فقد لاحظنا تعدد أوجه الرقابة على مالیة الجماعات

بالإضافة الى كثرة النصوص و التشریعات من الناحیة الكمیة و  ،لتداخل دور الأجهزة الرقابیة

  :ضعف تجسیدها و فعالیتها على أرض الواقع لذلك نقترح مایلي

  مراجعة النصوص القانونیة التي تحكم عملیات الرقابة المالیة بما یضمن فعالیة هذه الرقابة من

 .التأثیر على إستقلالیة المجالس الشعبیة المحلیةجهة و عدم 

  إصلاح النظام الجبائي ومنح الهیئات المحلیة ممثلة في البلدیة و الولایة نسبة أكبر من العائد

 . %25الجبائي الذي لا یتجاوز في أحسن الأحوال حدود نسبة 

  الذي یتم حالیا عن طریق إعادة النظر في عملیة توزیع الموارد الجبائیة على مختلف البلدیات و

 .السلطة المركزیة ممثلة في وزارة المالیة

 یم الاداري خاصة لجهة عدد البلدیات لتقلیل من نفقات التسییر و توفیر هذه سإعادة النظر في تق

 .المبالغ لفائدة میزانیة الجماعات المحلیة

  ومالیة تعود مداخیلها لفائدة منح البلدیة و الولایة الحق في الاستثمار و انشاء مؤسسات إقتصادیة

نویة خزینة هذه الهیئات على غرار التجربة التركیة في هذا المجال بما یجسد الشخصیة المع

  .الحقیقیة للولایة و البلدیة
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 :قائمة المراجع

 

 :الكتب: أولا
  

، دار العلوم  ، التنظیم والنشاطات الاداریة بعلي محمد الصغیر ، القانون الاداري - 1

 2004 ، عنابة ، الجزائر، للنشر والتوزیع

،  ، دار المجد للنشر والتوزیع 1باد ناصر ، الأساس في القانون الاداري ، طل - 2

 السنة؟   ، سطیف

،  مقیاس القانون الاداري  –عوابدي عمار ،  محاضرات للطبة الدراسات العلیة  - 3

 . 2010-2009، سنة الأكادیمیة العربیة الدنمارك ، قسم القانون العام

،  ، محاضرات لطلبة الدراسات العلیا عوابدي عمار ، الأسس العامة لتنظیم الاداري - 4

 .2009/2010، سنة دنمارك-، الأكادیمیة العربیة مقیاس القانون الاداري

، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب  عوابدي عمار، مبدأ تدرج السلطة الرئاسیة - 5

 .1984الجزائر، سنة

 

 

  والمذكرات البحوث و الرسائل: ثانیا

 جامعة ، دكتوراه أطروحة ، التنمیة عملیة في ودورها المحلیة المالیة ، سعاد طیبي  -1

  .200 2سنة ، الحقوق كلیة الجزائر،

 جامعة دكتوراه أطروحة ، السیاسیة التعددیة ظل في المحلیة المجالس ، فریدة مزیاني  -2

  . 2005 سنة الحقوق، كلیة ، قسنطینة

 في دكتوراه أطروحة ، الجزائر في البلدیة على المالیة الرقابة ، القادر عبد موفق  -3

  .2015 سنة ، التجاریة و الاقتصادیة العلوم كلیة ، باتنة جامعة التسییر، العلوم

 ، بالولایة المتعلق 12/07 القانون ظل في الولائي الشعبي المجلس ، علي بلغالم  -4

 الحقوق كلیة ، الجزائر جامعة ، العمومیة والمؤسسات الدولة تخصص ماجستیر، مذكرة

  . 2016 سنة ، حمدین سعید
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 تسییر تخصص ماجستیر، مذكرة ، البلدیات میزانیة عجز إشكالیة ، أحمد بلجلالي  -5

  .2010 سنة ، تلمسان بلقاید بكر ابي جامعة التسییر علوم و الاقتصادیة العلوم كلیة مالي،

 ،مذكرة الجزائري الاداري نظام في للوالي القانوني المركز ، الهادي عبد بلفتحي  -6

  .2011الحقوق،سنة كلیة ، قسنطینة جامعة ، العام القانون ، ماجستیر

 قانون تخصص ماجستیر مذكرة ، المحلیة الادارة عن الرقابة صور ، بوبكر ماضوي  -7

  .2014-2013 سنة ، الحقوق كلیة ، بسكرة جامعة ، إداري

 ، الجزائري الاداري التنظیم ظل في المحلیة الجماعات دور فعالیة مدى ، محمد علي  -8

  .2012سنة ، الحقوق ،كلیة تلمسان ، بالقاید بوبكر ماجستیر،جامعة مذكرة

 ماجستیر، مذكرة ، المحلیة التنمیة إدارة في البلدیة دور تفعیل آلیات ، محمد عزیز  -9

  .م2010 ، الحقوق كلیة ، ورقلة جامعة

 مذكرة ، المحلیة الجماعات میزانیة في العامة النفقات تقییم ، الحفیظ عبد عباس  -10

  .2012 ، الاقتصادیة العلوم كلیة ، تلمسان جامعة ، ماجستیر

 مذكرة ، التبعیة و الاستقلالیة بین الإقلیمیة الجماعات ، الناصر عبد صالحي  -11

 ، الحقوق كلیة ،1الجزائر جامعة ، العمومیة المؤسسات و الدولة فرع ، القانون في ماجستیر

2009- 2010.  

 ، الدكتوراه مدرسة ، ماجستیر ،مذكرة11/10 رقم القانون في البلدیة ، كمال قاضي  -12

  . 2014 سنة الجزائر، جامعة ، الحقوق كلیة ، ومؤسسات دولة تخصص

 جامعة ماجستیر، مذكرة ، المحلیة للجماعات المالیة الاستقلالیة ،  یاقوت قدید  -13

  2011 سنة الاقتصادیة العلوم كلیة ، تلمسان

 في الإسلامي المنظور و الحدیثة الآلیات من الاستفادة أهمیة ، امیةس شویخي  -14

 جامعة ، - العامة المالیة تسییر تخصص – ماجستیر مذكرة ، العام المال على الرقابة

  .2011 سنة ، الاقتصادیة العلوم كلیة ، تلمسان

 ، بالجزائر المحلیة التنمیة إدارة في البلدیة دور تفعیل آلیات ، الطاهر محمدز غزی  -15

 ، الحقوق قسم ، السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة ، مرباح قاصدي جامعة ، ماجستیر مذكرة
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 جامعة ، ماستر مذكرة ، المحلیة الادارة في الفساد مكافحة أسالیب ، ملیكة زروقي  -16

   . م2013 سنة ، الحقوق قسم ، السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة ، ورقلة

 و البلدیة قانون ظل في المحلیة الجماعات على الوصائیة الرقابة ، أمیرة حیزیة  -17

  .2013 ، الحقوق كلیة ورقلة ، مرباح قاصدي جامعة ، ماستر مذكرة ، الجدیدین الولایة

 القانون تخصص – ماستر مذكرة ، البلدیة مالیة على الرقابة ، اللطیف عبد لوینسي  -18

  .2013 سنة ، الحقوق قسم ، السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة ، بسكرة جامعة ، الاداري

 ظل في المفروضة الرقابة و الممنوحة الصلاحیات بین البلدیة ، الحلیم عبد مكاوي  -19

  .2014ـ2013 ، الحقوق كلیة ، الجلفة جامعة ، ماستر مذكرة ،11/10 القانون

 قانون تخصص-ماستر مذكرة ، الجزائري التشریع في المالي المراقب ، یاسین ناصر  -20

  .2014 سنة ، الحقوق قسم ، السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة ، بسكرة جامعة ، إداري

 كلیة ، مرباح قاصدي جامعة ، ماستر مذكرة ، للبلدیة القانوني النظام ، لطیفة عشاب  -21

  .2013 ، الحقوق

 المدرسة ، الرابعة لسنة التربص نهائیة مذكرة ، الولایة میزانیة ، بلخیر زرقة بن  -22

  .2011نةس .2006 سنة ، للإدارة الوطنیة

  

  :ثالثا المقالات

  

 النظم في المحلیة المجالس على الاداریة الوصایة حدود ، الحسبان عید أحمد  .1

  . 2007، 34 مجلد ، 02 العدد ، القانون و الشریعة علوم دراسات ، المقارنة

 مجلة ، الجزائر في المحلیة الجماعات على الاداریة الرقابة ،نظام الحلیم عبد مشري  .2

  .2009 ،سنة 06 عدد ، الحقوق كلیة ، بسكرة جامعة ، القضائي الاجتهاد

 أبحاث مجلة ، )) الجزائر في للبلدیة المالیة الاستقلالیة(( ، القادر عبد موفق  .3

  .2007 ، 2 العدد ، الحقوق كلیة ، باتنة جامعة ، إداریة و اقتصادیة
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 العلوم مجلة ، ) الجزائر في المحلیة للجماعات العامة الایرادات(  لخضر، مرغاد .4

  .2005 ، 07العدد ، بسكرة جامعة ، الانسانیة

 ، )) الجزائر في المحلیة المالیة و المحلیة الادارة نظام تشخیص((  ، بسمة عولمي  .5

  ؟ السنة.04 عدد ، )ت.د( ، عنابة جامعة ، إفریقیا شمال اقتصادیات مجلة

  

  

  المواثیق والنصوص القانونیة

  :الدساتیر 

 10  ف�ي  المؤرخة  64ج رعدد  1963  سبتمبر  10 في   المؤرخ 1963  دستور  - 1

  .1963سبتمبر 

 

ن���وفمبر   22 ف���ي  الم���ؤرخ   57-76  الأم���ر  بموج���ب  المنش���ور  1976 دس���تور - 2

الش��عبیة   الدیمقراطی��ة  الجزائری��ة الجمھوری��ة  دس��تور   إص��دار  المتض��من  1976

  .1976  نوفمبر 24   في  المؤرخة  74 العدد  ،  1976  لسنة

 

       28   ف�����ي  الم����ؤرخ  الرئاس����ي المرس�����وم  بموج����ب  المنش����ور   1989دس����تور  - 3

م���ارس  10المؤرخ���ة ف���ي  9المتض���من نش���ر تع���دیل الدس���تور ج ر  1989فیف���ري 

1989.  

 

 7ف��ي  الم��ؤرخ   438-96الرئاس��ي  المرس��وم  بموج��ب   المنش��ور  1996دس��تور  - 4

المؤرخ��ة ف��ي   76 ج رالع��دد  الدس��تور   تع��دیل نش��ر   المتض��من . 1996 دیس��مبر 

 2002-04-10ف�ي   الم�ؤرخ  03-02 رق�م   بالق�انون الم�تمم  . 1996 دیسمبر  08

ج ر الع��دد  19 -08رق��م   الق��انون  بموج��ب  ، المع��دل 2002لس��نة   25ج ر الع��دد 

 .2008-11-16بتاریخ   الصادرة  63

 

التع����دیل  المتض����من   2016  م����ارس  26  ف����ي  الم����ؤرخ 01 -16رق����م   الق����انون - 5

  . 2016لسنة  14ج ر العدد  الدستوري  
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  الأوامرقوانین وال

  

 الانتخابات بنظام المتعلق 2012 جانفي 12 في المؤرخ  12/01 رقم  عضوي  قانون - 1

 .2012لسنة  01، ج ر 

لق بالبلدیة ، الجریدة تعالم 1967 جانفي  18في   المؤرخ 67/24رقم  القانون - 2

 .1967لسنة  06الرسمیة عدد 

 

 ،الجریدة الرسمیةالمتعلق بالبلدیة  1990أفریل  07المؤرخ في  90/08 رقم نالقانو - 3

 .1990لسنة  15عدد

الجریدة الرسمیة  المتعلق بالولایة 1990أفریل  07المؤرخ في  90/09 رقم  القانون - 4

 1990لسنة  15عدد

 

 35، ج ر  المتعلق بمجلس المحاسبة 1990أوت  15المؤرخ في  90/21القانون رقم  - 5

 .1990لسنة 

، المعدل  المحاسبة  بمجلس  المتعلق 1995 یولیو 17 في المؤرخ  95/20 رقم الأمر - 6

 .2010لسنة  50ج ر .2010 أوت 26 في المؤرخ 02/ 10 رقم بموجب الأمر

المتعلق بالبلدیة ، الجریدة الرسمیة  2011جویلیة  22المؤرخ في  10/ 11رقم القانون - 7

 .2011سنة  37 العدد

 

،الجریدة الرسمیة بالولایة  المتعلق 2012فیفري  21في  المؤرخ 07 /12 القانون رقم - 8

 .2012لسنة  12 العدد

 

  

  :المراسیم

ن��وفمبر المع��دل والم��تمم للمرس��وم 16الم��ؤرخ ف��ي 09/374المرس��وم التنفی��ذي رق��م  - 1

  .2009لسنة  67متعلق بالرقابة السابقة للنفقات  ج رالعدد وال 92/414رقم التنفیذي 

 بمص��الح المتعل��ق 2011ن��وفمبر 21 ف��ي الم��ؤرخ 11/381 رق��م التنفی��ذي المرس��وم - 2

 .2011لسنة  64العدد  ج ر المالیة المراقبة
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  المتض���من 2014  م���ارس  24  ف���ي  الم���ؤرخ 14/116رق���م   التنفی���ذي المرس���وم  - 3

وتنظیم��ھ ویح��دد مھ��ام  للجماع��ات المحلی��ة   والض��مان التض��امن  انش��اء ص��ندوق 

 .2014لسنة  19ج ر .سیره

المتعل��ق بتنظ��یم  2015س��بتمبر  16الم��ؤرخ ف��ي  15/247 رق��م  الرئاس��ي المرس��وم  - 4

 .2015 لسنة 50العدد ج ر .العمومیة وتفویضات المرفق العام الصفقات 

 

  :المراجع بالفرنسیة 

Article : 

1 Samir, Ait Isad, Abed rraouf Arada , Evaluation De L’efficacité 

Du contrôle Financier De l’État sur L’exécution Des Programmes  

D’investissement Public , 2014 Université Sétif 1 , Faculté De 

Science Economique . 
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